الفرق 
بين البيع والربا 


ف 
الشريعة الإسلامية 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


المقدمة 

الحمد لله رب العاملين » شرع لعباده وأباح لهم من المكاسب وامنافع ما تقوم به 
مصالحهم ٠‏ وتنبئ عليه مجتمعاتهم » وتنمو به اقتصادياتهم : ثما يتوفر به لهم الخير عاحلًا 
وآحلًا ؛ وحرح عليهم المكاسب الخبيئة » والمعاملات المحرمة » الي تفسد أخلاق الفرد 
وقدم بتاء امجتمع » وتلوث الاقتصاد . 

ومما أباحه الله من المككاسب - وفي طليعة ذلك - البيع » ومما حرمه الله من المكاسب 
- بل هو ف طليعة المخرمات - الربا» وقد آثرت أن أكتب عن هذين النوعين من 
المعاملات متوعيًا النقاط التالية : 

* تعريف البيع . 

* الحكمة في تحرعه . 

* حكية : 

أتبزاعة 

* الحكمة في مشروعيتة . 

* بيان الأشياء الي يدخلها . 

* تعريف الربا . 

* الوسائل المفضية إليه . 

© شتكمة ع 

* ماذا يفعل من تاب منه . 

* المقارنة بينة وبين الصدقة . 

ويلاحظ أنتي ركرت على الربا أكثر » وذلك لعظيم ضرره وبالغ حطره » وكثرة 
الوقوع فيه » خحصوصًا في عصرنا هذا » الذي طغت فيه المادة » واستولى الطمع واللدشع 
والشح على قلوب كثير من الناس » مما يوحب على العلماء عمومًا وعلى الباحثين 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


خصوصًا أن يوحهوا عنايتهم » ويسخروا أقلامهم ويضمنوا كلماقم ومخاضراقم 


تشخيص هذا الداء العضال والتحذير منه : 9 لِيَهَلِلك من هَلَلَى 


هذا ونسأل الله ِنَ أن يوفق المسلمين للعمل بكتابه » واتباع سنة رسوله » والاكتفاء 
بالحلال عن الحرام . 


. 4 : سورة الأنفال آية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران آية : ١817‏ . 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


تعريف البيع لغةَ وشرعًا 

البيع لغة : مصدر بعت - يقال : باع يبيع .مين ملك » وبمعين اشترى » وكذلك 
شَرَى يكون للمعتيين ؛ واشتقاقه من الباع ؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأحذ 
والإعطاء » ويقال للبائع والمشتري : بيّعان بتشديد الياء » وأباع الشيء عرضه للبيع . 
( مختار الصحاح ص١78‏ » واطلع على أبواب المقنع ص١3‏ » وانظر القاموس : 8/9 ) . 

وشرعًا : البيع : مبادلة المال بإقال تليكا بن بلعن : 5[-: ع وقذكا » وعرقه بعضهم 
بأنه : مبادلة مال ولو في الذمة » أو منفعة مباحة يمثل أحدهما على التأبيد ( الروض 
الندي » كاف المبتدي : 3١1‏ ). 

والتعريفان متقاربان ويتضمنان ما يلي : 
-١‏ أن البيع يكون من طرفين تحصل بينهما المبادلة . 
؟- أن يقع هذا التبادل على مال أو ما في حكمه وهو المنفعة من الحائبين . 
“«- أن ما ليس يمال أو في حكمه لا يصح بيعه . 
4- أن هذه المبادلة يستمر حكمها ؛ بأن يملك كل من الطرفين ما آل إليه عموحب البيع 

ملكا مؤيدًا . 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


كم البيع 
البيع حائز بالكتاب والسنة والإجماع . 
- أما الكتاب فقول الله تعالى : « وَأحَلَ آلَهُالبَيْعَ 4 29 . 
وف السنة ما رواه البخاري ( البخاري ج؛ة صضص"” ) عن ابن عباس قال : 
" كانت عكاظ ويحنة وذو المخاز أسواقًا في الجاهلية » فلما كان الإسلام تأنثوا فيه 


0 


فأنزلت : « لَيِسَ عَلَيِكُحَ جُنَاحْ أن تَبَعَهُوا فَضْلاً من ربكم 

وقال يه البيعان بالخيار ها لم يتفرقا #4 27 7 وأجمع المسلمون على حواز البيع 
بالجملة ( المغن ( 550/8 ) ما ا وغل سبواسبع لإلاظال عن كا واحب فإنه لا 
يجوز إلى أن يودي ذلك الواحب » قال تعالى : لَّنْنََامَكوَ إِذّا تُووِفك لِلصّلوة ين 


نيوان ضيفي #ابمعيو بن فَإِذَا قُضِيَتِ 


4 م6 
ف فى الْأَرَضِ وَابِتَهُوأ مِن فَضْل آله 4 


وكذا نيه علي ابيع الس علي متصية أ أدى إلى محرم ؛ فإنه لا يجوز ولا 
يصح » كبيع العصير ممن يتحذه حمرًا » وبيع السلاح في الفتنة ب بين المسلمين » وكل بيع 


أعان على معصية » فإن الوسائل لها حكم الغايات » وقد قال الله تعالى : 3 وَلَا تَعَاوَتُواً 


َل الْإنْم وَالعُدَون” وَأكقُوا شه | إن شه سَّدِيدُ ألْعِقَابٍ وهم »# 2 


. سورة البقرة آية : ه/ا؟‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية : 194 . 

(؟) البخاري البيوع )١317/7(‏ » مسلم البيوع )١517(‏ » الترمذي البيوع )١5147(‏ ء النسائي البيوع (414515) + 
أبو داود البيوع (8455) ع أحمد (4.5/8)ء الدارمي البيوع (181417) . 

(4) متفق عليه . 

(ه) سورة الجمعة الآيتان : 5 + ٠١‏ 


(5) سورة المائدة آية : ؟ . 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


قال المجد ابن تيمية رحمه الله قي المنتقى : 27 باب تحريم بيع العصير من يتخذه حمر » 
وكل بيع أعان على معصية - وساق الحديث عن أنس ذه قال  :‏ لعن رسول الله طَل 
في الخمر عشرة : عاصرها » ومعتصرها » وشاريها» وحاملها » والمحمولة إليه » وساقيها » 
وبائعها ؛ ومبتاعها ؛ وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها : وامحمولة إليه وآكل ثمنها # © . 

ووحه الاستدلال من هذين الحديثين ؛ أن اللعن فيهما همل شارب الخمر ومن أعانه 
على ذلك من بقية العشرة - قال الشوكان : وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود وعن 
ابن عباس عند ابن حبان وعن ابن مسعود عند الحاكم . 

وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن أحمد بن أبي حيثمة بلفظ : 
2 من حبس العنب أيام القطاف ؛ حي يبيعه من يهودي أو ممن يتحذه خمرًا » فقد تقحم 
النار على بصيرة # حسنه الحافظ في بلوغ المرام © . وأخرحه البيهقي بزيادة : 8 أو 
من يعلم أن يتخذه حرا 4 ثم قال الشوكان : ( والذي يدل على مراد المصئف - يعني 
صاحب المنتقى - حديث بريدة الذي ذكرناه لترتيب الوعيد الشديد على من باع العنب إلى 
من يتحذه خمرًا » ولكن قوله : " حبس " وقوله : " أو من يعلم أن يتحذه خمرًا " يدلان على 
اعتبار القصد » والتعمد للبيع إلى من يتخذه » ولا خلاف في التحريم مع ذلك . 

وأما مع عدمه » فذهب جماعة من أهل العلم إلى حوازه مع الكراهة ما لم يعلم أنه 
يتخذه لذلك » ولكن الظاهر أن البيع من اليهودي أو النصرانى لا يجوز ؛ لأنه مظنة لتعل 
العنب خمرًا ) انتهى 17 _ 

ومن البيع الممنوع لإفضائه إلى محرم » بيع العبد المسلم لكافر ؛ لأنه عقد يقبت الملك 

٠ 0 4 5‏ :3 58 8 
على المسلم للكافر فلم يصح ”© ومن ذلك أيضًا البيع الذي يفضي إلى التفريق بين ذوي 
)١(‏ المنتقى ( 171/5 ) مع نيل الأوطار . 
(؟) الترمذي البيوع )١55(‏ ع ابن ماجه الأشربة (99001) ٠‏ 
(©) بلوغ المرام مع حاشية الدهلوي 51/1 . 


(4) التسائي الأشرية (91/15) . 
(5) انظر المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ١54-١788‏ . 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


الخارم 29 ؛ لحديث أبي أيوب قال : معت الببي يله يقول  :‏ من فرق بين والدة 
وولدها فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة #4 2 > وعن علي َه قال : «( أمري رسول 
الله وله أن أبيع غلامين أخوين » فبعتهما وفرقت بينهما » فذكرت ذلك للبي وله فقال : 
أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعًا 4 ©2922 , 

ومن البيوع المحرمة كل بيع فيه غدر أو إضرار بمسلم أو غش أو خديعة . 

الحكمة في مشروعية البيع 

الحكمة تقتضي حواز البيع ؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه » وصاحبه لا 
يبذله بغير عوض ». ففي شرح البيع وتحويزه طريق إلى وصول كل واحد منهم إلى غرضه 
ودفع حاحته » ومن الحكمة في ذلك اتساع أمور المعاش وبقاء العالم ؛ لأن فيه إطفاء نار 
المنازعات والتهب والسرقة والخيانات والحيل ؛ لأن المحتاج ييل إلى ما في يد غيره » فبغير 
المعاملة يقول الأمر إلى التقاتل والتنازع » وبذلك فناء العالم واحتلال نظام المعاش وغير 


ولك © 


. 597/4 المغي‎ )١( 

. نفس المصدر‎ )١( 

(؟) العرمذي السير )١577(‏ ع أحمد (415/5) » الدارمي السير (1410/5) . 

(4) رواه الترمذي . 

(ه) الترمذي البيوع )١15/5(‏ » ابن ماجه التجارات (5545) : أحمد (151//1) . 
(5) رواه الترمذي . 

(7) حاشية على نيل الأوطار 1١81/8‏ . 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


المقارنة بين البيع والربا 

سارّى الكفار بن البيع والربا فقالوا : « إِنَّمَا آلْبَيَُ ِل الريوا 4 299 . 

أي : إنها الزيادة عند حلول الأحل الي هي ربا النسيئة ؛ كمثل أصل الثمن في أول 
العقذ ”© وهي محاولة فاشلة ؛ لأن هناك فروقًا عظيمة مؤثرة بين البيع والربا ؛ منها : 

أولّا : أن البيع قد أحله الله » والربا قد حرمه الله ء وعلى العباد أن يتلقوا ذلك بالقبول 
من غير اعتراض ٠‏ 

ثانيًا : أن الاتجار بالبيع والشراء قابل للربح والخسارة » والمهارة الشخصية والجحهد 
الشخصي » أما الاتجار بالربا فهو محدد الربح في كل حالة 7(" لا يبذل فيه حهد ؛ ولا 
تستخدم فيه مهارة » فهو ركود وهبوط وكسل . 

ثالثا : أن البيع فيه معاوضة ونفع للطرفين » والربا إنما يحصل فيه النفع لطرف واحد » 
قال في تفسير المنار 9 وقد جعل أكثر المفسرين هذا الحواب يعن قوله : ( وَأحَلَ آله 
لبي وَحَرَمَ لبذ 4 © . من قبيل إبطال القياس بالنص » أي أنكم تقيسون في الدين » 
والله تعالى لا يجيز هذا القياس . ولكن المعهود في القرآن مقارعة الحجة بالحجة » وقد كان 
الناس ف زمن التتريل يفهمون معن الحجة في رد القرآن لذلك القول ؛ إذ لم يكن عندهم 
من الاصطلاحات الفقهية المسلمة ما هو أصل عندهم في المسائل » لا يفهمون الآيات إلا 
به » ولا ينظرون إليها إلا لتحويلها إليه » والمعى الصحيح أن زعمهم مساواة الربا للبيع في 
مصلحة التعامل بين الناس » إنما يصح إذا أبيح للناس أن يكونوا في تعاملهم كالذتاب » 
كل واحد يننظر الفرصة الي تمكنه من افتراس الآخر وأكله » ولكن هاهنا إله رحيم » 


. 31/8 : سورة البقرة آية‎ )١( 
, "85/9 (؟) تفسير القرطني‎ 
51 / ١ ف ظلال القرآن‎ )( 
امل‎ > 


(5) سورة البقرة آية : 51/8 . 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


يضع لعباده من الأحكام ما يربيهم على التراحم والتعاطف . وأن يكون كل منهم عونا 
للآخر لا سيما عند شدة الحاحة إليه » ولذلك حرم عليهم الربا » الذي هو استغلال 
ضرورة إخوافهم » وأحل البيع الذي لا يختص الربح فيه بأكل الغنٍ الواحد مال الفقير 
الفاقد . فهذا وحه للتباين بين الربا والبيع يقتضي فساد القياس . 

وهناك وحه آخر وهو أن الله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم أن يكون 
استفادة كلوخد من الآخخر يعمل > .و ل #تعل الألخد:قتهم.خقا على آختر يخير غتمل ؛ لآنه 
باطل لا مقابل له » وهذه السنة أحل البيع ؛ لأن فيه عوضًا » وحرم الربا ؛ لأنه زيادة لا 
مقابل ها . 

والمعن أن قياسكم فاسد ؛ لأن في البيع من الفائدة ما يقتضي حله » وفي الربا من 
المفسدة ما يقتضي تحريمه ؛ ذلك أن البيع يلاحظ فيه دائمًا انتفاع المشتري بالسلعة انتفاعًا 
حقيقيًا ؛ لأن من يشتري قمحًا - متلا - فإنما يشتريه ليأكله » أو ليبذره » أو ليبيعه » وهو 
في كل ذلك ينتفع به انتفاعًا حقيقيًا . 

وأما الربا : وهو عبارة عن إعطاء الدراهم والمثليات وأحذها مضاعفة في وقت آخر » 
فما يوذ منه زيادة عن رأس المال لا مقابل ها من عين ولا عمل . 

وثم وحه آخحر لتحريم الربا من دون البيع » وهو أن النقدين إنما وضعًا ليكونا ميزانًا 
لتقدير قيم الأشياء الي ينتفع بها الناس في معايشهم » فإذا تحول هذا وصار النقد مقصودًا 
بالاستغلال , فإن هذا يؤدي إلى انتزاع الثروة من أيدي أكثر الناس.» وحصرها ف أيدي 
الذين يجعلون أعمالهم قاصرة على استغلال المال بالمال » فينمو ويربو عندهم © ويخزن في 
الصناديق والبيوت المالية المعروفة بالبنوك » ويبحس العاملون قيم أعمالهم ؛ لأن الربح 
يكون معظمه من المال نفسه » وبذلك يهلك الفقراء . انتهى . 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


وفيه مقارنة حيدة بين منافع البيع ومضار الربا » لكن لا نوافقه على رد الوحه الأول » 
وهو أن قوهم : ١‏ إِنّما آلَْيمُ مكل آلِيَو1" # 27 . من قبيل استعمال القياس في مقابلة 
النص » وذلك باطل مردود ؛ لأن هذه قاعدة فسلمة » والتعليل بها هو ظاهر الآية 
الكريمة » ولا يمنع ذلك أن يكون هناك فوارق تمنع هذا القياس » منها ما أدلى به في هذه 
المقارنة - والله أعلم - . 

والله سبحانه وتعالى أحل البيع وأحل التجارة وحرم الربا . فالمبتاع يبتاع ما يستنفع به 
كطعام ولباس ومسكن وغير ذلك » والتاحر يشتري ها يريد أن يبيعه ليربح فيه » وأما 
آذ الربا فإنما مقصوده أن يأحذ دراهم بدراهم إلى أحل » فيلزم الآخر أكثر ما أحذ بلا 


فائدة حصلت له » ل يبع ولم يتجر . 


. 51/8 : سورة البقرة آية‎ )١( 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


تعريف الربا 

الرنناا» لعة الويلذة اقال. في العاموين 07ريا كا كعلوا ورباء :راد نوفا . 

وقال صاحب المصباح المتير ”© الربا الفضل والزيادة - وهو مقصور على الأشهر » 
وربا الشيء يربو إذا زاد » وأربى الرحل بالألف دل ف الربا ؛ وأربى على الخمسين زاد 
عليها . وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات ”" الربا مقصور وأصله الزيادة . 

ويقال : ربا الشيء إذا زاد ويقال : الربا والرماء - وفي الباري 27 وأصل الربا : 
الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى : 8 أهَترتَ وَرَبَتَ # 9 . وإما في مقابله , 
كدرهم بدرهمين » فقيل : هو حقيقة فيهما » وقيل : حقيقة في الأول » مجاز في الثاني . 

والربا : شرعًا قد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه مع تقارب المعن , فقال بعضهم 29 
( هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع » حالة العقد أو مع 
تأخير في البدلين أو أحدهما ) . وهذا تعريف قاصر على أحد نوعيه » والمفروض في 
التعريف أن يكون جامعًا . 

وفصل صاحب بدائع الصنائع ”© فغرف كل نوع على حدة فقال : الربا في عرف 
الشرع نوعان : ربا الفضل وربا النسيئة » أما ريا الفضل ( فهو زيادة عين مال شرطت في 
عقد البيع على المعيار الشرعي ) » وأما ربا النسيئة ( فهو فضل الحلول على الأحل » 
وفضل العين على الدين في المكيلين » أو الموزونين عند اختلاف الجدس » أو في غير 


المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس - عندنا -أي عند الأحناف -) . 


)١(‏ ص75 جح 4 ط السعادة تمصر ١71‏ هاء, 

. هب‎ ١755 ض 7878 جب( ط مصطفى الباني الجلبي عحضر‎ )١( 
جل" إدارة الطباعة المنيرية‎ ١١17 ص‎ )5( 

(4) ص 71 س4 ط الطباعة المنيرية . 

(ه) سورة الحج آية : 5 . 

(5) مغن المحتاج ١+ ١١‏ مطبعة مصطفى الحلبي 11/17 هب 


0) ص858١‏ جه ط الأولى 1258 ه . 
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الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


وهذه التعاريف -. كما قلنا - وإن كانت مختلفة الألفاظ فهي متفقة في المع » 
وبعضها مجمل وبعضها مفصل . والمناسبة بين المعيى اللغوي والمععى الشرعي واضحة » إلا 
أن المعين الشرعي أعتص هن المع اللغوي » إذ المععى يشمل الزيادة في كل شيء » وأما 
المعى الشرعي فهو يعن الزيادة في أشياء معينة » وقد يطلق الربا شرعًا ويراد به كل بيع 


يحرم 


زلف 


تحريم الربا 
لا خلاف بين المسلمين في تحري الربا وإن اختلفوا في تفاصيله ”2 وضابطه . قال الله 
تعالى : ظ وَل ناليع وَحَرّم الزية 4 29 . 
والأحاديث في تجرعه كثيرة مشهورة . 
وقد توعد الله آكل الربا بضروب من الوعيد , ثما يدل على عظم إثمه وفحش ضرره . 


فقد تنوع الوعيد عليه ف النصوص القرآنية والأحاديث النبوية » وقد أوجزها السيد 


-١‏ قوله تعالى : 7 الذي يَأَكُلُونَ لزيا ل يَقُومُونَ إِلَّا كما يَقُومُ اذى يَتَحَبَطُه 


:2 د 3 5 
1 وق 


. أي لا يقومون من قبورهم للبعث إلا كقيام لنجنون . 


؟- قوله تعالى : ط وَبنَ عَادَ 4 ” إلى أكل الربا بعد تحرعه : «( فَأولَتِيكَ ضحد 


. حة ط الحلبي 51/1١ه فتح الباري ص71157؟ جة‎ ٠١ ٠١ص نيل الأوطار‎ )١( 
. نيل الأوطار ص١٠٠٠ جحه وائظر شرح النووي على صحيح مسلم ص5‎ )1( 
. سورة البقرة آية : 1/8؟‎ )( 

(4) الربا والمعاملات في الإسلام ص هلا » 5/ . 

(ه) سورة البقرة آية : 51/8 , 

(5) سورة البقرة آية : ه/ا؟ . 


(7) سورة البقرة آية : 51/8 . 


لا 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


وهذا من نصوص الوعيد أو هو مخمول على من استحله ؛ لأن استحلاله كفر . 


يستلزم بغضه ومقته له . 

ه- تسميته كفارًا» أي : مبالعًا في كفر النعمة بقسوته على العاحز عن القضاء » 
واستعاؤلة نا يغررضن آله من الضبرورة هدا من إنظاره وتاحير دينه إل اليسزة وإسعاقه 
بالصدقة » أو كفارًا الكفر المحرج من الملة إن استحله . 

5- تسمية أَنِيمًا وهي صيغة مبالغة من الإثم » وهو كل ما فيه ضرر في النفس أو المال أو 
غوويها . 

- إعلامه بحرب من الله ورسوله ؛ لأنه عدو لما إن لم يترك ما بقي من الربا . 

8 8 00 لع قت ععى . “م عق ل مم عاو ل عد عم يا 

8- وصفه بالظلم في قوله : « فلكم روس أَمْوَلِكُمْ لا نَظلِمُوَ ولا تُظَلَمُورتَ © 4 " . 

5- عد البي يله إياه من أهل الموبقات وهي أكبر الكبائر كما في الصحيحين © , 

. ورود عدة أحاديث صحيحة في لعن آكل لربا وموكله وكاتبه وشاهديه‎ -٠ 

-١‏ ورود أحاديث كثيرة في الوعيد الشديد عليه » منها ظ أن درهمًا من ربا أشد من م 
زنية في الإسلام 4 ”” وفيٍ بعضها ‏ 5" زنية 4 ” وف بعضها ظ بضع وثلاثين 4 


وف بعضها 8[ الربا اثنان وسبعون بأبّا أدناها مثل إتيان الرجل أمه 4 9" 


. 51/5 : سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية : 51/5 . 

() سورة البقرة آية : 1/9؟ . 

(4) صحيح البخاري 5914/5 . وصحيح مسلم الحديث 85 . 
(ه) أحمد (ه/ة ؟) . 

(3) مسند أحد زوه ك3 ه/ة؟). 


() ابن ماجه التجارات (10/4؟5) . 


اا 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


مقارنة بين الربا والميسر 

تخريم الربا أشد من تخريم الميسر ء الذي هو القمار ؛ لأن المرابي قد أحذ فضلًا محتقا 
من محتاج » والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له . 

فالربا ظلم محقق ؛ لأن فيه تسلط الغنٍ على الفقير » بخلاف القمار فإنه قل يأل فيه 
الفقير من الغتٍ » وقد يكون المتقامران متساويين في الغى والفغر » قهو وإن. تيان كا 
للمال بالباطل - وهو محرم - فليس المح في الربا . ومعلوم أن 
ظلم الخقاج-أعظم من ظلم غير للحفاج 7") 

متى خرم الويا 

قد كان تحريم الربا قددكًا ؛ وقد ذكر الله تحريمه على اليهود حيث يقول : سبحانه : 
٠‏ فطلم ين زيرت هَاُوا حَرَمنَا عَلَهََ ببس أل َم وَصَدِهِمْ عَن سبل أله كنِمًا (ها 
وَأَخَذِهِمُ لبوأ وَقَدَ جوأ عَنهُ وهم مول لاس بالبَطِل" 4 29 . 

إلا أن العلامة القرطبي 7" يرى أن المراد بالربا المذكور في حق اليهود عموم الكسب 


المجرم » ولم يرد وريه عن يلاسا رز أراد المال الحرام كما قال 


7 


تعالى : #8 توشورت للكذب] كلوز شعت 34 


يعن به المال الحرام من الربا » وما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا : ظ لا" 
عَلَيَا فى الْأَميسنَ سيل # "© . وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه 
| كتسجة : 


)١(‏ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية م د[ لاا 
(؟) سورة النساء الآيتان : 15٠‏ + 151 . 

(؟) تفسير القرطبي ص/74؟ حل" . 

(4) سورة المائدة آية : 4 . 


(5) سورة آل عمران آية : ه/ا . 


الفرق بين الببع والربا في الشريعة الإسلامية 


وكان. الريا معزوقًا :في الخاهلية عند العرب» وقد ذكرة الله 'تعالى. في سبورة الروم ‏ 
وهي مكية نزلت قبل الهجرة ببضع سئين - مقرونًا بذمه ومدح الزكاة » وذلك قبل فرض 
عد 
لله 


الزكاة » كما في قوله تعالى : 8 وَمَ1 عَاتَيَتُم مِن ربا لِمِربوَا فى أَمَوالٍ آلنّاسٍ قلا يَرَبُوأ عد 
معي عقور وس لني 

2 َانَيِثُم من رَكؤة تُريدُورت وَحَه الله فَأولتِكَ هم آلْمُصْعِفُونَ (2) ه 4 ”© . 

وقد حاء في السور الملكية بيان أصول الواحبات والمحرمات بوحه إجمالي » كما في 
هذه الآية» ثم قال تغالى في سورة آل عمران :: 8 يَتأيُهًا اير ءَامَتُوا لا تَأَكُلُوا الرَبّأ 
ا كُصَحْفَةٌ اتقو الله أ -200 نَم 04 1 

ثم نزلت آيات سورة البقرة المشتملة على الوعيد الشديد قبل وفاة البي ل بقليل 2 . 
ويستمر تحرعه إلى يوم القيامة . 

هذا تاريخ الربا عبر التاريخ » وكابوسه الثقيل على الأمم » وموقف الشرائع السماوية 
منه ومحاربته لإنقاذ البشرية من ويلاته » ولكن يأبى الذين استحوذ عليهم الشيطان » 
واستولى عليهم الشح إلا عْتَوًا ونفورًا ؛ ليستمروا على التحكم بأموال الناس بغير حق . 


المقارنة بين الربا والصدقة 
قد جعل الله سبحانه الربا ضد الصدقة فالمرابي ضد المتصدق . قال تعالى : 7 يَمَحَقُ 
هآو وى آلصَدَقَت 4 1 . 
وقال تعالى : « وَمَآ اتيش من يا ليوا ف مول لاس قل يربو حِحد اله وَمآَاتَيثُو 


ردنا 


من زَكوةٍ ترِيدُ وت وَجَة اله َأولَتِيِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 


. 38 : سورة الروم آية‎ )١( 

. ١1. : سورة آل عهران آية‎ )١( 

() الربا والمعاملات في الإسلام صلاه - 8ه بتصرف . 
(4) سورة البقرة آية : 5/ا؟ . 


(ه) سورة الروم آية : 85 . 


١ 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


كوم 


ايها الَذِيرح ءَامبُوا لا تَأَكُلُوا الرَيا أَضْعَسًا مُصَعَفَةَ وَاتَقُوأ 


وقال تعالى : 38 
علكُ حون 2 وَائقُوا آلدارَألِى أعِدَت للكَفرنَ هع » " . 

ثم ذكر الجحنة الت أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء © فالمتصدق 
ضد المرابي ؛ لأن المتصدق يحسن إلى الناس والمرابي يظلم الناس ؛ وهذا قال سبحانه : 
« ايت يفقوت أُمولَهُم بالَيلٍ وَآلتَهَارِ برا وَعََابَةلَهُمْ أَجَرُهُم عِندَ رَبَهِمْ ولا حوفك 
عَلَتِهِر ولا هُمْ يَخرَئُوت (2 أأذيت يَأْكُلُونَ لبوا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ زف 
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يَتَخَبَطُهُ آلشَيطَنُ مِنَ آلْمّسَ" # “© وهكذا تساق آيات الربا بعد آيات الصدقة في 
القرآن ؛ لما بين المتضدقين والمرابين من التضاد ١‏ ليتفكر المسلم في صفات الفريقين » 
وجزاء كل منهما » وليقارن بين آثارهما على المجتمع » فالمتصدق يعطي المال بغير عرض 
يقابله . والمرابي يأخذ المال بغير عوض يقابله » فالمتصدق يوسع على المحتاحين ويفرج 
كرب المكروبين » والمرابي يضيق على المحتاحين وينتهز فرصة عوزهم ليثقلهم بالديون » 
فيزيدهم كربة إلى كربتهم ؛ المتصدق قد وقاه الله شح نفسه فانتصر عليها . والمرابي قد 
تملكه الدشع وأهلكه الشح كما أهلك من قبله فاستحل محارم الله بأدى الخيل . 


, ١91 119. : سورة آل غمران الآيتان‎ )١( 
الربا والمعاملات في الإسلام‎ )1( 


(؟) سورة البقرة الآيقان : */ا؟ + 8/ا؟ . 
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الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


الحكمة في تحريم الربا 

يلخص العلامة ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواحر ”© تلك الحكمة في النقاط 
التالية : 
-١‏ انتهاك حرمة مال المسلم بأخذ الزائد من غير عوض . 
؟- الإضرار بالفقير ؛ لأن الغالب غئ المقرض وفقر المستقرض » فلو مكن الغتي من أحل 

أكثر من المثل أضر بالفقير . 
*- انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض » إذ لو حل درهم بدر*مين ما سمح أحد 

بإعطاء درهم عثله . 
5 - تعطل المكاسب والتجارات والخرف والصناعات الي لا تنتظم مصاخ العالم إلا يما ؛ 

إذ من يحصل على در”مين بدرهم كيف يتحشم مشقة كسب أو تحارة ؟ . 

إن الله سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما يربيهم على التراحم والتعاطف » وأن يكون 
كل منهم عونًا للآخر - ولا سيما - عند شدة الحاحة إليه . ولذلك حرم عليهم الربا » 
الذي هو استغلال ضرورة إخوافم » وأحل البيع الذي لا يختص الربح فيه بأكل الغئي 
الواحد مال الفقير الفاقد » كما أن الله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائمًا 
على أن يكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه » أو عين يدفعها 
إلية » والربا قحال عن ذلِلّه؟ لآته غيارةاعن إغطاء ااكَال, مطباعفًا من .ظرك. لآتخر يبوث 
مقابلة من عين ولا عمل . 

إن إباحة الربا مفسدة من أكبر المفاسد للأحلاق وشئون الاحتماع » تزيد أطماع 
الناس » وتجعلهم ماديين » لا هم م إلا الاستكثار من الأموال من غير أن يستفيد منها 


.ا١ج‎ ١18١6 )اص‎ 


(؟) تفسير المنار ص ١١8‏ -1115 ج8”؟ . 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


ففي الغالب لا يخضع للزيادة الربوية إلا معدم محتاج » إذا رأى أن الدائن يؤخر 
مطالبته » ويصبر عليه بزيادة يبذها تكلف بذل هذه الزيادة ليفتدي ها من أسر المطالبة 
والحبس . ويدافع من وقت إلى وقت ؛ فيشتد ضرره وتعظم مصيبته » ويعلوه الدين حيق 
يستغرق جميع موحوده فيربوا المال على اتاج من غير نفع يحصل له » ويزيد مال المرابي 
من غير نفع يحصل منه لأخيه ع فيأكل مال أخيه بالباطل » ويحصل أخوه على غاية 
القبرو : 

فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن خرم الربا ولعن آكله 
وموكله وكاتبه وشاهديه ؛ وأذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله , ولم يجئ مثل هذا 


الوعيد في كبيرة غيره » وهذا كان من أكبر الكبائر © . 


. من إعلام الموقعين لابن القيم ص78١ ج58‎ )١( 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


أنواع الربا 

الربا نوعان : ربا نسيئة وربا فضل . 

فالنوع الأول ربا النسيئة - من النساء بالمد وهو التأخير - وهو نوعان : 

أحدهما : قلب الدين على المعسر » وهذا هو أصل الربا في الجاهلية : أن الرحل يكون 
له على الرحل المال المؤحل » فإذا حل الأحل قال له : أتقضي أم تربي ؟ فإن وفاه وإلا زاد 
هذا في الأحل » وزاد هذا في المال » فيتضاعف المال والأصل واحد . وهذا الريا حرام 
بإجماع المسلمين 99 , 

قال الله تعالى : 2 وَإن كارت ذُو عُسْرَةْقَمَظِرَةُ إن 1 وى 

فإذا حل الدين وكان الغريم معسرًا ؛ لم يجر بإجماع المسلمين أن يقلب الدين عليه بل 
يجب إنظاره . 

وإن كان موسرًا كان عليه الوفاء » فلا حاحة إلى القلب لا مع يسارة ولا مع إعساره 9© 
لكن الكفار يعارضون حكم الله في ذلك ويقولون : 8 إِنمَا ابيع يفل الييوا” 4 9 , أي 
سواء زدنا في أول البيع أو عند مخل » المال فكذهم الله في قيلهم فقال سبحانه : 8 وَأحُلَّ 
لله المي وحَرُم ليطا 4 © . 

يعني حل ثناؤه أحل الله الأرباح في التحارة والشراء والبيع («٠‏ وَحَرَمَ اليو 4 © . 
يعن الزيادة الي يزاد رب المال بسبب زيادته غريعمه في الأحل وتأخيره دينه عليه . يقول كلك 


فليست الزيادتان اللتان إحداهما من وحه البيع إلى أحل والأحرى من وجه تأخير المال إذا 


(1) أضواء البيان 77.0 ج١١‏ . 
(؟) سورة البقرة آية : 3/٠‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى ص8/١4‏ - 1 
(4) سورة البقرة آية : 3/8 . 

(ة) سورة البقرة آية : 8/ا؟ . 


(5) سورة البقرة آية : 5/8 . 
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الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


حل أحله » والزيادة قِ الأحل سواء » فليست الزيادة من وحه البيع نظير الزيادة من وحه 
الربا ؛ لأني أحللت البيع وحرمت الربا .. والأمر أمري والخلق خخلقي أقضي فيهم ما أشاء 
وأستعبدهم بما أريد » ليس لأحد أن يعترض في حكمي ». ولا أن يخالف أمري » وإنما 
عليهم طاعي والتسليم لحكمي © , 

وأيضًا لو كانت الزيادتان سواء لما اختلف حكمهما عند أحكم الحاكمين » فالزيادة 
الي تؤخذ في معاوضة صحيحة . خخالية من أكل أموال الناس بالباطل هي زيادة حلال » 
والزيادة الي تؤحذ لأحل التأخير في الأحل إذا خل زيادة محرمه ؛ لأنها لا معاوضة فيها ولا 
مقابل ها فهي ظلم ”" . وأيضًا المعسر الذي لا يستطيع الوفاء عند حلول الأحل يجب 
إنظازه إلى ميسرة » لا:مضاعقة الذين عليه وإثفال كاهله بالغرائة فيزداد حملا على مله . 

مسألة : ( ضع وتعجل ) : 

ويتعلق يهذه المسألة : ( ضع وتعجل ) وهي أن يصالح عن الدين المؤحل ببعضه حانًا 
- وهي عكس قلب الدين - لأن معناه : زد وأحل » وقد أجمع المسلمون على تجريعمه كما 
سبق . وأما هذه المسألة ( ضع وتعجل ) فقد اختلف العلماء فيها على أقوال : 

القول الأول : 

تحريم ذلك وهو قول أبي حنيقة ومالك والشافعي والمشهور عن أحمد ”" . 

ووحهذلك: 

أنه شبيه بالزيادة مع الإنظار المجمع على تمريمها ؛ لأنه جعل للزمان مقدارًا من الشمن 
بدلا منه في الموضعين جميعًا » فهو في الصورتين جعل للزمان فنا لزيادته ونقصه » هذا معى 


لذ 


ها علل به ابن رشد في بداية امجتهد 


(1) تفسير اين حزير 13-11 يبعضن:زياذات توضينحية- 

(1) انظر تفسير المثار ص35 جح”؟ . 

(؟) انظر فتح القدير ص477 حلم وبداية المحتهد ص47١‏ ج؟ ؛ ومغن المجتاج ص7١‏ جل . والمبدع 
ص ؤلا؟ .م5 جد ء 


(4) نفس الموضوع . 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


وعلل صاحب فتح القدير ”© . من الحنفية ذلك بقوله : " لأن المعجل خير من 
الموحل » وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه وذلك اعتياض عن الأحل 
وهو حرام " . ااه . 

وهو بمعين التعليل الذي قبله . وعلل صاحب مغيّ المحتاج ”© . من الشافعية لذلك 
بقوله : ( لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها » فإن لم يحصل الحلول لا يصح الترك ) يعن 
أن صحة ترك البعض تنبئ على صحة التعجيل » والتعجيل غير صحيح » فالترك غير 
صحيح » وعلل ذلك صاحب المبدع من الحنابلة بقوله : ( لأنه يبذل القدر الذي يخطه 
عوضًا عن تعجيل ما في ذمته , وبيع الحلول والتأحيل لا يجوز ) وهذا التعليل بمعين ما علل 
صاحب فتح القدير هن الحتفية حيث يقول ”" . ( وذلك اعتياض عن الأحل وهو 
حرام ) » وهما يتفقان مع قول ابن رشيد 9 . ( لأنه حعل للزمان مقدارًا من الثمن) . 
فاتفقت كلمتهم على أن بيع الأحل لا يجوز » وهو الذي من أحله منعوا مسألة : ( ضع 
وتغجل ) - 

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان 7 واحتج المانعون بالأثر والمعيى - أما الآثار ففي سنن 
البيققي عن المقداد بن الأسود قال + 9 أسلعت رعلا مائة:دينار فقلتله : عتخل تسعين 
دينارًا وأحط عشرة دنائير . فقال : نعم . فذكرت ذلك لرسول الله كه فقال : أكلت 
ربا مقداد وأطعمته » وف سنده ضعف . وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قد 
سئل عن الرحل يكون له الدين على رحل إلى أحل » فيضع عنه صاحبه ويعجل له 
الآخر » فكره ذلك ابن عمر وففى عنه . وصح عن أب المنهال أنه سأل ابن عمر رضي الله 
عنهما فقال لرحل : علي دين . فقال لي : عجل لي لأضع عنك . قال : فتهاني عته . 
)١(‏ نفس الموضوع . 
() نفس الموضوع . 
(2) نفس ال موضوع . 


(4) نفس الموضوع . 
(5) ص ١5‏ ج515 


الا 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


وقال : فى أمير المؤمنين - يعن عمر - أن يبيع العين بالدين . وقال أبو صاخ مولى 
السفاح واسمه عبيد : بعت برا من أهل السوق إلى أحل » ثم أردت الخروج إلى الكوفة 
فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدونى » فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال : لا آمرك 
أن تأكل هذا ولا تؤكله . رواه مالك في الموطأ . 

وأما المعى فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقي » فقد باغ الأحل بالقدر الذي 
أسقطه » وذلك عين الربا - كما لو باع الأحل بالقدر الذي يزيده إذا حل عليه الدين . 
فقال : زد في الدين وأزيدك في المدة - فأي فرق بين أن تقول : خط من الأحل وأحط 
من الدين ؟ أو تقول : زد في الأحل وأزيد في الدين ؟ قالوا : فنقص الأحل في مقابلة 
نقص العوض . كزيادته في مقابلة زيادته . فكما أن هذا ربا فكذلك الآخر . 

القول الثاي : 

- جواز الوضع والتعجل - وهو رواية عن أحمد © ونسب ابن رشد ”" وابن القيم 
القول بجوازه إلى ابن عباس وزفر من الحنفية . 

والقول بالجواز هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال في الاختيارات ”© 
( ويصح الصلح عن المؤحل ببعضه حانًا » وهو رواية عن أحمد وحكي قولًا للشافعي ) » 
واختار هذا القؤل أيضًا ابن القيم وقال 29 

( لأن هذا عكس الربا » فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأحل » 
وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأحل » فسقظ بعض العوض 
في مقابلة سقوط بعض الأحل » فانتفع به كل واحد منهما ؛ ولم يكن هنا ربا لا حقيقة 
ولا لغة ولا عرفًا . فإن الربا الزيادة وهي منتفية هاهنا . والذين حرموا ذلك قاسوه على 
الربا » ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله : ( إما أن تربي وإما أن تقضي ) وبين قوله : 
)١(‏ المبدع ض0٠58؟‏ جح . 
)١(‏ بداية الختهد ص147١‏ ج١5‏ . 


() الاختيارات ص4١‏ 
(5) الإعلام ض77/1 جل" ط محي الدين عبد الحميد . 


فا 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


( عجل لي وأهب لك ماثة ) » فأين أحدهما من الآخر ؟ فلا نض ف تحريم ذلك ولا إجماع 
ولا قياس ضحيخ . | هب . 

قال ابن رشد ”© وعمدة من أحازه ما روي عن ابن عباس 9 أن النبي يل لما أمر 
بإخراج بن النضير حاء ئاس متهم » فقالوا : يا نبي الله إنك أمرث بإخراحنا ولنا على 
الناس ديون لم تحل . فقال رسول الله يه ضعوا وتعجلوا 4 ”© . 

القول الثالث : 

يجوز ذلك في دين الكتابة ولا يجوز في غيره ؛ لآن ذلك يتضمن تعجيل العتق انحبوب 
إلى الله » والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم » ولا ربا بين العبد وبين سيده ؛ فالمكاتب 
وكسبه للسيد » فكأنه أذ بعض كسبه وترك بعضه 9 

والراجح : هو القول الثاني ؛ وهو حواز ذلك مطلقًا ؛ لأنه ليس مع من منعه دليل 
صحيح » والأصل في المعاملات الصحة والحواز ما لم يدل دليل على التحريم » وقياسهم 
منع ذلك على منع زيادة الدين وتمديد أحله قياسا مع القارق ؛ لأن منع الزيادة في مقابلة 
التمديد ملاحظ فيه منع إثقال كاهل المدين من غير استفادة تحصل له . بخلاف هذه 
المسألة » فإن فيها تخفيفًا عنه» فإن قيل والمدين يحصل له في المسألة الأولى فائدة التمديد 
في الأحل . 

فالجواب : أن التمديد في الأحل ف هذه المسألة إن كان المدين معسرًا فهو واحب 
على الدائن بدون مقابل » وإن كان المدين موسرًا وحب عليه أداء الحق عند حلوله ويبدي 
العلامة ابن القيم رأيّا آخر في مسألة : ( ضع وتعجل ) فيقول © ( ولو ذهب ذاهب إلى 
التفصيل ف المسألة وقال : لا يجوز في دين القرض إذا قلنا بلزوم تأحيله » ويجوز في ثمن 


)١(‏ المصدر السابق 

(؟) قال أبو عبد الله الحاكم صحيح الإستاد قال ابن القيم : هو على شرط الستن وقد ضعفه البيهقي وإسناده 
ثقات » إغاثة اللهفان ص7١‏ جل5؟ . 

(") إعلام الموقعين ص 0/١‏ جم . 


(4) إغاثة اللهفان ص4١‏ +5 


ذا 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


المبيع والأحرة وعوض الخلع والصداق لكان له وحه » فإنه قي القرض يجب رد المثل فإذا 
عجل له وأسقط باقيه خرج عن موحب العقد » وكان قد أقرضه مائة فوفاه تسعين بلا 
منفعة حصلت للمقرض » بل اختص المقترض بالمتفعة » فهو كلمربي سواء في اختصاصه 
بالمنفعة دون الآخر . 

وأما في البيع والإحارة فإنهما يملكان فسخ العقد وحعل العوض حانًا أنقص مما كان . 
وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيل لكن تخينًا عليه - والعبرة في العقود بمقاصدها لا 
بصورها » فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاختيال عليه لا يزيل مفسدته » وإن لم 
يكن مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال عليه . 

الثاني من نوعي ربا النسيئة : ما كان في بيع كل حتسين اتفقا في علة ربا الفضل مع 
تأخير قبضهما أو قبض أحدهما » ويسميه بعضهم : ربا اليد ”© ؟ كبيع الذهب بالذهب » 
والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعبر » والتمر بالتمر » والملح بالملح » وكذا بيع 
جنس بآخر من هذه الأحناس مؤحلًا » وما شاركها في العلة يجري مجراها في هذا الحكم . 
قال الببي كْهٌ 8 الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر» والشعير بالشعير » 
والثمر بالتمرء والملح بالملح » مثلًا عثل يدا بيد 4 29 7 في أحاديث كثيرة جاءت يععناه 9» 
فقوله و ©# يدا بيد # 2 يعي الحلول والتقابض قبل التفرق ف بيع هذه الأشياء 


بعضها » ويقاس عليها ما شاركها في العلة كما يأ بيانه - إن شاء الله - . 


. انظر مغن المختاج ص١7 + ؟ . والروض المربع ص17١١ جح ؟ بحاشية العنقري‎ )١( 

(1) البخحاري البيوع (5071) » مسلم المساقاة )١5/5(‏ » الترمذي البيوع )١1151(‏ ؛ النسائي البيوع (/455) ) 
أبو داود البيوع (/884) ع ابن ماجه التجارات (158؟)ء أحمد )45/1١(‏ » مالك البيوع (9م16) ع 
الدارمي البيوع (510/8؟) . 

(©) رواه أحمد والبخاري ء المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ص١٠‏ جحه . في أحاديث كثيرة جاءت ععناه . 

(4) انظر المصدر السابق . 

(ة) مسلم المساقاة )١5.10/(‏ » الترمذي البيوع )١514٠0(‏ » النسائي البيوع (4531) » أبو داود البيوع (859©) » 
ابن ماجه التجارات (84؟5) » أحمد (ه/ ١‏ 25) . 


قا 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


ربا الفضل 

النوع الثابي من أنواع الربا : 

ربا الفضل - وهو الزيادة - وقد نص الشارع على تحريعه ف ستة أعيان هي : 
الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح » واتفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع 
اتحاد الجنس 297 

فقد حكى غير واحد الإجماع على تحريمه بين الستة المذكورة إذا بيع بعضها ببعض (© 
فإن قيل : كيف تصح حكاية الإجماع مع أنه ثبت في الصحيح عن ابن عباس عن أسامة 
بن زيد أن رسول الله ولك قال : 8 لا ربا إلا في النسيئة #4 29 9 ؟ فمقتضاه حواز ربا 
الفضل . وقد روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما القول يجوازه © قيل عن 
ذلك عدة أحوبة : 

الجواب الأول : 

إن حديث أسامة منسوخ بالأحاديث الي تدل على تحريم ربا الفضل »؛ وما يدل على 
نسخه با الإجماع على ترك العمل به 29 - قال الشوكان : لكن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال . 

الجواب الثاني : 

أنه محمول على ما إذا اختلف اللجنسان . فإنه في هذه الحالة يجوز التفاضل ويحرم 
النسأ » بدليل الروايات. الصحيحة المصرحة بأن ذلك هو محل حواز التفاضل » وأنه في 


. 1 انظر إعلام الموقعين ص15‎ )١( 

(؟) بمعناه من أضواء البيان للشنقيطي ص 77.0 جب ١‏ 

() مسلم المساقاة )١5337(‏ » النسائي البيوع (4580) » ابن ماجه التجارات (/81؟؟) , أحمد (5/5.) 2 
الدارمي البيوع (15/80) . 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي ص5١‏ جلب١١‏ . 

(ة) انظر نيل الأوطار ص ٠7١7‏ جدة . 

(5) النووي في شرح صحيح مسلم ص59 جب١١‏ . 


هه" 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


الجنس الواحد ممنوع ”2 فيكون حديث أسامة عامًا في الجواز » فيما إذا اتحد الجنس أو 
اختلف ؛ والأحاديث الأخرى خاصة بلمنع مع اتحاد الجنس » والخاص مقدم على العام 
كما هو مقتضى القواعد . 

الجواب الثالث : 

أنه حديث مجحمل . والأحاديث الي تمنع ربا الفضل مبينة » فيجب العمل بالمبين وتتزيل 
المحمل عليه 29 , 

الجواب الرابع : 

أنه رواية صحابي واحد . وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول 
الله ولهُ رووها صريحة عنه وليه ناطقة بمنع ربا الفضل . ورواية الجماعة من العدول أقوئ 
وأثبت وأبعد عن الخطأ من رواية الواحد © , 

الجواب الخامس : 

أن المعى في قوله : لا ربا إلا في النسيقة - أي الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد 
عليه بالعقاب الشديد - كما تقول العرب : لا عال في البلد إلا زيد . مع أن فيها علماء 
غيره . وإنما القصد نفي الأكمل » لا نفي الأضل © , 

الجواب السادس : 

أن إباحة ربا الفضل في حديث أسامة المذكور » إنما هي بدلالة المفهوم وتجريعه 
بالأحاديث الأخرى بدلالة المنطوق . ولا شك أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة 


23 ك4 
المفهوم 2 


١١ج أضواء البيات ص71‎ )١( 

. النووي في شرح مسلم‎ )١( 

(5) أضواء البيات ص77 ج١١‏ . 
(4) نيل الأوطار ص 7٠١7‏ جه . 


(5) .مغناة من نفس المضدر . 


"35 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


هذا ما أحيب به عن حديث أسامة » وكل حواب منها يكفي ,مفرده لرد الاستدلال به 
بحمد الله » ولكن كلما تكاثرت الأحوبة كان أقوى في الرد وأقطع لحجة الخصم . وأما 
الإحابة عما روي عن ابن عمر وابن عباس؛ أنهما قالا : يجواز ربا الفضل فهي أن يقال : إهما 
قالا ذلك باحتهادهما » ثم لما بلغهما حديث رسول الله وه في منعه رحعا عن رأيهما 9" . فلم 
يبق أي شبهة ف تحريم ربا الفضل » وصحت حكاية الإجماع على تجريعه كما سبق . 

هل حودة أحد الحنسين الربويين تبرر الزيادة من انس الرديء ؟ 

لا تكون حودة أحد الجنسين مبررة للزيادة إذا بيع أحدهما بالآخرء والأصل ف هذا 
حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما 8 أن رسول الله يع استعمل رحلا على 
حير فجاءه بتمر حنيب » فقال رسول الله يه أكل تمر خيير هكذا ؟ قال : لا والله يا 
رسول الله » إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين » والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله كَل 
لا تفعل » بع اللجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم حنينًا © "©" ”2 . 

والجنيب قيل : هو الطيب ؛ وقيل : هو الذي أخرج منه حشفه ورديئه » وقيل : هو 
الذي لم يختلط بغيره ©؟ وعلى كل التفاسير فالمراد به اليد من التمر » والجمع تمر رديء 
أو هو الخليط من أنواع مختلفة © , 

قال الشوكان في نيل الأوطار ”2 والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء انس 
بحيده متفاضلًا » وهذا أمر مجمع عليه , لا خلاف بين أهل العلم فيه . انتهى . 


)١(‏ انظر نيل الأوطار صه١7 7١5-‏ جه . وأضواء البيان للشتقيطي ص8 77 -:4؟ ج١‏ . وفتح الباري 
585-781 جاو 

(؟) البخاري البيوع (5:84) » مسلم المساقاة )١531(‏ » النسائي البيوع (45517)» ابن ماجه التجارات 
(055)ء أحمد (م/0. 3 » مالك البيوع (11214) ء الدارمي البيوع (/181/10) . 

(©) رواه البخاري / فتح الباري 855/4- 4.٠‏ ومسلم مع شرح التووي ٠ 14/1١١‏ 

(4) فتح الباري 400/4 . 

(ه) شرح النووي على صحيح مسلم 51/١١‏ . 

(5) نيل الأوطار 5007/8 
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الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


وقد أرشد الي ويد في هذا الحديث إلى الطريقة السليمة البعيدة عن الربا » الي يسلكها 
من أراد أن يستبدل التمر الخيد بالتمر الرديء » وذلك بأن يبيع التمر الرديء بدراهم 
ويشتري بالدراهم ترا حيدًا » وهذه الطريقة تتبع في كل ربوي يراد استبداله بربوي أحسن 
منه ؛ لأن الحودة في أحد الحنسين لا تبرر الزيادة إذا بيع أحدهما بالأخر » والله أعلم . 

إذا باع ربويًا بثمن مؤحل فهل يجوز له أن يعتاض عن ذلك الثمن ربويًا آخر ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية © - ( هذه فيها نزاع بين العلماء ؛ فمذهب الفقهاء 
السبعة ومالك وأ>مد في المنضوص عنه ”" أن ذلك لا يجوز . فمن باع مانا ربويًا كالخنطة 
والشعير وغيرهما إلى أحل » لم يجر أن يعتاض عن ثمنه بجنطة أو شعير أو غير ذلك ما لا 
يباع به نسيئة ؛ لأن الثمن لم يقبض » فكأنه قد باع حنطة أو شعيرًا بحنطة أو شعير إلى 
أجل متتاطًا . 

وهذا لا يجوز باتفاق المسلمين . وقال أبو حنيفة والشافعي : هذا يجوز » وهو اختيار 
أبي مخمد المقدسي من أصحاب أحمد ؛ لأن البائع إنما يستحق الثمن في ذمة المشتري » وبه 
اشترى فأشبه ما لو قبضه ثم اشترى من غيره ) + وقد علل الشيخ المنع » بأن الشمن لم 
يقبض » فكأنه قد باع الربوي بالربوي إلى أحل همتفاضلًا » وهذه الصورة لا تجوز 
بالإجماع » فكذا ما شايمها وهي مسألتنا . 

وعلل صاحب الكشاف المنع» بأنه ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة » ويكون 
الثمن المعوض عنه. بينهما كالمعدوم ؛ لأنه لا أثر له ”" . والشيخ تقي الدين حكى الخلاف 
ولم يرحح » ولكن مما لا شك فيه أن المخروج من الخلاف والاحتياط أمر مطلوب ومرغب 


فيه . والله أعلم . 


. 445-- 44/0 / 55 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ١8/9 (؟) انظر كشاف القناع عن متن الإقناع‎ 
. 18 ١/9 الكشاف‎ )( 


>31 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


ربا القرض 
المشهور أن الربا ينقسم إلى قسمين : ربا نسيئة وربا فضل . وبعضهم ”© يزيد قسمًا 
ثلا هو ربا القرض » المشروط فيه جر نفع قال ابن حجر المكي في الزواحر عن اقتراف 
الكبائر ( 180/١‏ ) : لكنه في الحقيقة يرحع إلى ربا الفضل ؛ لأنه الذي فيه شرط يجر نفعًا 
للمقرض » فكأنه أقرضه هذا الشيء يمثله مع زيادة ذلك النفع الذي عاد إليه . انتهى . 


ولعل وحهة من عده قسمًا مستقًا هي أن القرض عقد مستقل » وله أحكام خاصة به . 


صفة ربا القرض 
أن يقرضه شيئًا ويشترط عليه أن يرد أفضل منه » أو شرط عليه نفعًا ما؛ نحو أن 
يسكنه داره - وهو خرام إجماعًا (” لأنه عقد إرفاق وقربة » فإذا شرط فيه الزيادة أخرحه 
عن موضوعه » والدليل على تحريم ذلك : 
-١‏ عسوم نصوص الكتاب والسنة الواردة في النهي عن الربا وهذا منه . 
؟- الحديث الوارد بخصوص المنع منه وهو قوله هُ © إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى 
إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها » إلا أن يكون حرى بينه وبينه قبل 
ذلك »# 2727 وما ورد بمعناه من الآثار الي تقويه عن جماعة من الصحابة 9؟ , 
- ما حاء عن أعيان الصحابة في تجريعه : وهم عمرء وابنه عبد الله وعبد الله بن 
مسعود » وعبد الله بن سلام » وأبي بن كعب » وابن عباس » وفضالة بن عبيد رضي 
الله عنهم © 
)١(‏ انظر مغن اتاج 71/1 . 


(5) المبدع ص١7‏ ج؛ . الزواجر لاين حجر ص١8‏ جب١‏ . والروضة الندية في الرد على من أجاز المعاملات 


الربوية للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص5١‏ ضمن مجموعة . 
(©) ابن ماجه الأحكام (495؟) . 


(4) رواه ابن ماجه في سننه في باب القرض 
(5) انظر الروضة الندية للشيخ محمد بن إبراهيم . 
(1) الروضة الندية ص٠ ١5-1‏ . 
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الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


4- الإجماع وقد حكاه غير واحد ”2 من العلماء . 

فإن كان النفع الذي يبذله المقترض للمقرض غير مشترط فلا بأس به » بدليل أن البي كل 
استسلف بكرًا ورد خيرًا منه » وقال : ظ خيركم أحسنكم قضاء # © © , 

إلا أن الإمام مالكًا كره أن يزيده في العدد . لا إن أعطاه أحود عينًا وأرفع صفة » 
وأما أن يزيده في الكيل أو الوزن أو العدد فلا ©© , 

وتعقب ذلك الإمام الشوكاف © فقال : ويرد عليهم ( يعن المالكية 8 حديث حابر 
قال : أتيت الببي يله وكان لي عليه دين : فقضاني وزادى #: 9 ( متفق عليه ) ع فإنه 
صرح بأن النبي يه زاده . 

والظاهر أن الزيادة كانت ف العدد » وقد ثبت ف رواية البخاري أن الزيادة كانت 
قيراطًا . 

وهذا التفصيل في حكم النفع الذي يجره القرض من زيادة أو غيرها » إذا بذل هذا 
النفع عند القضاء ؛ أما إذا بذل قبل القضاء بأن أهدى إليه هدية فلا يحل له قبوها مظلفًا . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ”"' فنهى النبي يع هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية 
المقترض قبل الوفاء ؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء » وإن كان لم يشترط ذلك 


ولم يتكلم به » فيصير يمترلة أن يأحذ الألف يهدية ناحزة وألف مؤخرة » وهذا رباء وهذا 


. 1١1-١5 نفس المصدر ص‎ )1١( 

» )947( النسائي البيوع (4311) » أبو داود البيوع‎ » )١11018( الترمذي البيوع‎ » )١7:٠( مسلم المساقاة‎ )١( 
. )5876( ابن ماجه التجارات (51/.3) » أحمد (9.0/1©) : مالك البيوع (1184) » الدارمي البيوع‎ 

(؟) متفق عليه من حديث أبي رافع . 

(5) الكافي لابن عبد البر ص/1”/ا - 1/8 . 

(5) نيل الأوطار ص545 -45؟ ح؟ . 

(5) البخاري الصلاة (481) » مسلم صلاة المسافرين وقصرها )71١5(‏ » التسائي البيوع (5550) » أبو داود 
البيوع ا عم)ء أحمد وعارة 1 . 

(07) المتزء الثالت من محموع الفتاوى الكبرى ص4 74 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


حاز أن يزيد عند الوفاء » ويهدي له بعد ذلك لزوال معن الربا . ومن لم ينظر إلى المقاصد 
في العقود أحاز مثل ذلك » فخخالف بذلك سنة رسول الله يه 2 وهذا أمر بين . 

وقال ابن القيم ”© فنهى النبي وَل هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل 
الوفاء » فإن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك سدًا لذريعة الربا . 

ويفصل العلامة الشوكان في ذلك فيقول : 2 والحاصل أن الدية والعارية ونحوهما إذا 
كانت لأحل التنفيس ف أحل الدين » أو لأحل رشوة صاحب الدين » أو لأحل أن يكون 
لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه » فذلك مخرم ؛ لأنه نوع من الربا أو رشوة » وإن 
كان ذلك لأحل عادة حارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس . وإن لم يكن 
ذلك لغرض أصنًا فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك . ا ه . 

وهذا التفضيل يشهد له ما حاء في الحديث السابق من قوله يله : 8 إلا أن يكون 
حرى بينه وبينه قبل ذلك 4 9 , 

والحاصل : أن النفع المبذول من المقترض للمقرض فيه التفصيل التالي : 
-١‏ إن كات ذلك باشتراط فهو حرام مطلقا قبل الوفاء وبعده . 
؟- إن كان بغير اشتراط جاز بعد الوفاء » ول يجز قبله » إلا أن يكون الباعث عليه عادة 

حارية بينهما لا من أحل القرض . والله أعلم . 

ويتعلق بمبحث ربا القرض مسألتان نص عليهما الفقهاء رحمهم الله : 

المسألة الأولى : 

إذا أقرضه مبلعًا ثم اشترى المقترض من المقرض شيئًا » واشترط الخيار حيلة على 


الانتفاع بالقرض ؛ ليأحدذ غلة المبيع ونفعه » ثم يرد المقترض القرض ويرد المقرض المبيع 


(1) ص 184 جل" من أعلام الموقعين 
)١(‏ ص ١84‏ جحل" من أعلام الموقعين . 
() نيل الأوطار ص47؟ جه . 

(4) ابن ماجه الأحكام (1415) . 
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الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


بالخيار » فهذا البيع بهذا الشرط باطل ؛ لأنه من الحيل » قال في الإقناع وشرحه ”" ( وإن 
شرطه ) أي : الخيار بائع ( حيلة ليربح فيما أقرضه حرم نضا ) ؛ لأنه يتوصل به إلى قرض جر 
نفعًا . ( ولم يصح البيع لثلا يتخذ ذريعة للربا » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ”© لما 
سئل عن ذلك : ( إذا كان المقصود أن يأحذ أحدهما من الآخر دراهم وينتفع المعطي 
بعقار الآخر مدة مقام الدراهم في ذمته , فإذا أعاد الدراهم إليه أعاد إليه العقار» فهذا 
حرام بلا ريب » وهذا دراهم بدراهم متلها » ومنفعة الدار وهو الربا البين . قد اتفق 
العلماء على أن المقرض مي اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا » وكذلك إذا 
تواطآ على ذلك في أصح قولي العلماء . وقد صح عن البي يه أنه قال  :‏ لا يل سلف 
وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ء ولا بيع ما ليس عندك 4 ”2 . 

حرم الببي يله الجمع بين السلف والبيع ؛ لأنه إذا أقرضه وباعه حاباه في البيع لأحل 
القرض » وكذلك إذا آحره وباعه . وما يظهرونه من بيع الأمانة الذي يتفقون فيه على أنه 
إذا جاءه بالثمن أعاد إليه المبيع » هو باطل باتفاق الأئمة » سواء شرطه في العقد أو تواطاً 
عليه قبل العقد » على أصح قولي العلماء » والواحب في مثل هذا أن يعاد العقار إلى ربه 
والمال إلى ربه » ويعزر كل من الشحصين إن كانا علما بالتحريم . 

والقرض الذي يجر منفعة قد ثبت النهي عنه عن غير واحد من الصحابة الذين ذكرهم السائل » 
وغيرهم ؛ كعبد الله بن سلام وأنس بن مالك » وروي ذلك مرفوعًا إلى الببي وَل . اتتهى . 

فشرط المنفعة في مقابلة القرض » أو التواطو عليها من غير اشتراط ظاهر حرام » 
وكذلك الاحتيال على حصول هذه المتفعة - كما في هذه المسألة وغيرها من الخيل - 


حرام . والله أعلم . 


, جل" ص15 وانظر المغئ 591/9 - 9و5‎ )١( 

, مجموع الفتاوى 55 ممم عم‎ )١( 

() الترمذي البيوع (54١)ء‏ النسائي البيوع (4315)» أبو داود البيوع (5.4")» ابن ماجه التجارات 
(518)ء أحمد (105/5١ع‏ ء الدارمي البيوع 5702 . 
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الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


المسألة الثانية : 

مسألة السفتجة : يتعلق يمبحث النفع الذي يجره القرض أيضًا مسألة السفتجة 
المشهورة عند الفقهاء . 

السفتجة بالسين المهملة والتاء وإسكان الفاء بينهما وبالجيم : كتاب يكتبه المستقرض 
للمقرض إلى نائبه ببلد آخر ليعطيه ما أقرضه - وهي لفظة أعجمية © - قال في المغني ”© 
وإن شرط أن يعطيه إياه - يعن القرض - في بلد آخر » وكان لحمله مؤنة لم يجر ؛ لأنه 
زيادة وإن لم يكن لحمله مؤنة حاز . وحكاه ابن المنذر عن علي » وابن عباس والحسن بن 
علي » وابن الزبير » وابن سيرين » وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب السختياق والثوري » 
وأحمد » وإسحاق ؛ وكرهه البصري » وهيمون بن أبي شبيب » وعبدة بن أبي لبابة » 
ومالك » والأوزاعي » والشافعي ؛ لأنه قد يكون ف ذلك زيادة . 

وقد نص أحمد على أن من شرط أن يكتب يما سفتجة » لم يجز . ومعناه : اشتراط 
القضاء في بلد آخر . وروي عته : حوازها لكوفًا مضلحة ما حميعٌاء إلى أن قال : 
والصحيح جوازه ؛ لأنه مصلحة ما من غير ضرر بواحد منهما . والشرع لا يرد بتحريم 
المصاح الي لا مضرة فيها ؛ بل بمشروعيتها ؛ ولأن هذا ليس .عنصوص على تحريمه ولا في 
معين المنصوص . ١‏ ه . وقال الشيخ تقي الدين © إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه في 
بلد آخر » مثل أن يكون المقرض غرضه حمل الدراهم إلى بلد آخر » والمقترض له دراهم 
في ذلك البلد» وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض » فيقترض منه ويكتب له 
( سفتجة ) : أي ورقة إلى بلد المقترض + فهذا يصح في أحد قولي العلماء . وقيل : نمى 
عنه لأنه قرض حر منفعة . والقرض إذا حر منفعة كان رباء والصحيح الحواز ؛ لأن 


اللقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلذ » وقد انتفع المقترض 


. ١15/5 قذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
جخ ص4 ه"” - ا هه؟‎ )؟١(‎ 


(9) مجموع الفتاوى 59 / .ه - الوه 
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الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


أيضمًا بالوفاء قي ذلك البلد » وأمن خخطر الطريق » فكلاهما منتفع ينذا الاقتراض » والشارع 
لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم » وإمما ينهى عما يضرهم .اها . 

وبناء على ما اختاره هذان الإمامان من مذهب من يرى حواز هذه المعاملة » يتضح 
أن التحويل عن طريق المصارف والبنوك من بلد إلى بلد عملية حائزة إذا حلت من أخذ 
المصرف أو البنك زيادة من العميل ”" . أما إذا أخذها فالمسألة موضع إشكال » وتحتاج 


إلى دراسة متعمقة . والله أعلم . 


القرض بالفائدة 

علمنا ثما سبق تحريم الفائدة المشترطة في القرض »؛ من الكتاب والسنة والإجماع » وأن 
ذلك يتناول أي فائدة يشترطها المقرض على المقترض ٠»‏ فإن مقصود القرض إرفاق 
المقترض ونفعه » ليس مقصوده المعاوضة والربح وهذا شبه بالعارية » حى سماه رسول 
الله ويه منبيحة ورق . فكأنه أعاره الدراهم ثم استرحعها منه, لكن لم يمكن استرحاع 
العين فاسترجع المثل » فهو يمتزلة من تبرع لغيره ممنفعة ماله ثم استعاد العين ”© فعلى هذا 
يكون القرض بالفائدة الذي تنتهجه البنوك في العصر الحاضر هو الربا الصريح الذي حرمه 
الله ورسوله.ء وترتب: عليه الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة » حيث تقوم تلك الببوك 
بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات » وأرباب التجارات » وأصحاب 
المصانع والحرف المختلفة » فتدفع لؤلاء مبالغ من المال » نظير فائدة محددة بنسبة مثئوية » 
وتزداد هذه النسبة في حالة التأخير عن السداد في الموعد المخدد » فيجتمع بذلك ريا 
الفضل » وربا النسيئة ”© (٠‏ فَليَحَدَر آلذِينَحَْالِهُونَ عَنْ أخره- أن تُصِبِيكَ فِدتةُ أو يُصِييكمَ 
بن 2 


51 
تأرق ااه هر 
عذابٌ اليم (2) * 


. وهو ما يسمونه العمولة ويقولون أنه بدل أتعاب وليس زيادة‎ )١( 
جل"‎ ١41/- ١545ص (؟) مجموع الفتاوى الكبرى‎ 
٠ 8-801 جمعناه.من المعاملانت المصرفية وموققك الإسلام منهااللشيخ سعود ين دريب صن‎ )( 


(4) سورة التور آية :59 . 


4 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


مقارنة بين ربا الدسيئة وربا الفضل 

-١‏ ربا النسيئة ربا حلي وربا الفضل ربا حفي » وربا النسيئة هو الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية : فكان الدائن يور الدين عن المدين ويزيده عليه » وكلما أخر زاد الدين » 
حى تصير المائة آلاقًا مولفة . 

؟- ربا النسيئة حرم قصدًا ؛ لما فيه من الضرر العظيم » وهو إثقال كاهل المدين من غير 
فاتدة تحصل له . وربا الفضل حرم ؛ لأنه وسيلة لربا النسيئة ؛ كما في حديث أبي 
سعيد الخدري ظَه عن الببي وه : ل لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ؛ فإ أخاف عليكم 
الرما # ”© - والرما هو الرباء فمنعهم من ربا الفضل » لما يخافه عليهم من ربا 
النسيئة » وذلك إذا باعوا درهمًا بدرهمين . ولا يفعل هذا إلا للتفاوت بين النوعين . 
أما في الحودة أو غيرها فإنهم يتدرجون من الربح المعجل إلى الربح المؤخر » وهو ربا 
النسيقة 29 , 

#- ربا النسيئة مجمع على تحريعه إجماعًا قطعيًا . وربا الفضل وقع فيه خلاف ضعيف كما 

5- ربا النسيئة لم يبح منه شيء » وربا الفضل أبيح هنه ما دعت الحاحة إليه » كذا يقول 
ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 2 - قال : لأن ما حرم سدًا للذريعة أخف ما 


حرم تحريم المقاصد » وذكر من ذلك مسألتين : 


. إعلام الموقعين ص75١1 جل؟‎ )١( 
. إعلام الموقعين ص7١ ج؟‎ )١( 


() إعلام الموقعين ص٠ ١4‏ ج؟ . 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


المسألة الأولي : 

العرايا - فإِنها مستثناة من منع تحريم الرطب بالتمر ؛ الذي حاء النهي عنه في حديث 
سعد بن أبي وقاص وه قال : ظ معت رسول الله يلهٌ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب » 
فقال لمن حوله : أينقض الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم + قنهى عن ذلك # © 2 , 

فقد خحصص من هذا الحديث بيع العرايا » وهي ججمع عرية » فعيلة جمعين مفعولة . وهي 
في اللغة : كل شيء أفرد من حملة . قال أبو عبيد : من عراه يعروه » إذا قصده » ويحتمل 
أن يكون فغيلة بمعى فاعلة » من عري يغري إذا لع ثيابه . كأنها عريت من جملة 
التحريم ؛ أي : خرحت » وقال ابن عقيل هي في الشرع : بيع رطب في رعوس أخلة بتمر 
كينًا » وهدا على الصحيح من مذهب الحنابلة : أن العرية مختصة يبيع. الرطب بالتمر 29 ب 
والدليل على تخصيص العرايا من حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر هو حديث رافع بن 
خديج وسهل بن أبي حثمة : <إ أن النبي وليه تمى عن المزابنة » بيع الشمر بالتمر إلا 
أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم #4 729" . وعن زيد بن ثابت : 0 أن البي ويه رحص 


في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا 4 ”2 رواه أحمد والبخاري . 


2 )1109/1( أبو داود البيوع (885) ء ابن ماجه التجارات (34؟51) » أحمد‎ »)١555( الترمذي البيوع‎ )١( 
. )1115( مالك البيوع‎ 

(؟) رواه الخمسة وصححه الترمذي » نيل الأوطار 711/8 . 

(؟) المطلع على أبواب المقنع ص 7541 . 

(5) البخاري المساقاة (5555) » مسلم البيوع )١54٠(‏ ء الترمذي البيوع )١1.07(‏ » النسائي البيوع (4845) )ع 
أبو داود البيوع (7755) . 

(ه) رواه أحمد والبخاري والترمذي نيل الأوطار 511/8 . 

(5) البخاري البيوع )5١1(‏ » مسلم البيوع )١515(‏ » الترمذي البيوع )١1٠٠(‏ ء النسائي البيوع )455٠0(‏ » 
ابن ماجه التجارات (5575) ع أحمد )١181/5(‏ » مالك البيوع )١1007(‏ ؛ الدارفي البيوع (/188) . 


لفن 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


وف لفظ  :‏ رخص ف العرية يأحذها أهل البيت بخرصها تمر يأكلوفا رطبًا #4 "© 

- متفق عليه © -» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما العرايا فإن الببي ل 

استثتاها تما نمى عته من المزابنة » أن يشتري الرطب في الشجر بخرضه هن التمر © , 
ويشترط لإباحة بيع العرايا حممسة شروط هي : 

-١‏ أن يبيعها خرصًا بمثل ما تثول إليه إذا حفت كيلا لا حزافًا ؛ لأن الأصل اعتبار الكيل 
من الحانبين . فسقط في أحدهما وأقيم الخرص مقامه للحاحة فيبقى الآخر على 
مقتضى الأصل . 

؟- أن يكون مقدار الغرية فيما دون خمسة أوسق ؛ لقول أبي هريرة : 8 أن الببي كل 
رخص في العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أو خمسة »# 9 أو شك داود بن 
الحصين - أحد رواته - ؛ فلا يجوز في الخمسة ؛ لوقوع الشسك فيها ؛ والوسق : 
ستون صاعًا بالصاع النبوي © , 

“- أن يكون المشتري مختاحًا إلى الرطب ؛ لما ذكره الشافعي في اختلاف الحديث عن 
محمود بن لبيد قال : قلت ل زيد بن ثابت : ما عراياكم هذه؟ قال : فلان 
وأصحابه شكوا إلى رسول الله ولع أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب » ولا فضة 
يشترون بها منه » وعندهم فضل مر من قوت سنتهم » فرخص لم أن يشتروا العرايا 


بخرصها أي : بتقديرها وبحزرها من التمر يأكلوفها رطبًا » قال الشافعى : وحديث 


))48140( ء النسائي البيوع‎ )١10٠0( الترمذي البيوع‎ » )١1555( مسلم البيوع‎  )5017/7( البخاري البيوع‎ )١( 
2 )15.037( أبو داود البيوع (75) ؛ ابن ماجه التجارات (75؟؟) ع أحمد (155/5)» مالك البيوع‎ 
. )5558( الدارمي البيوع‎ 

(5) نيل الأوطار 511/5 . 

(©) مجموع الفتاوى 4711/59 . 

(4) البخاري المساقاة (51115) ؛ مسلم البيوع )١1541(‏ » الترمذي البيوع )١101(‏ » النسائي البيوع )484١(‏ ) 
أبو داود البيوع (94م) , أحقد (910/9) ٠‏ 


(5) متفق عليه . 


ذا 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


سفيان يدل لهذا فإن قوله : ( يأكلوفا رطبًا ) يشعر بأن مشتري العرية يشتريها 
ليأكلها » وأنه ليس له رطب يأكله غيرها "© . 

4- أن يكون مشتري العرية لا ثمن معه . كما في حديث محمود بن لبيد المذكور . 

بين البائع وام المشتري - فالمشتري يقبض الرطب على النخلة 


بالتخلية » والبائع يقب ض التمر بكيلة وتسلمه من المشتري . 


8- حصول التقابض (© 
المسألة الثانية : 
مسألة بيع الحلي المصاغ بذهب زائد على وزنه . قال الشيخ تقي الدين في الاختيارات 

الفقهية ©2 
( ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل » ويجعل الزائد 

في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حانًا أو مؤجلًا ما لم يقصد كوفا ثمنّا ) . ومع قوله : 

١‏ ما ١‏ لم يقصد كوفا ثمنا ) أي : م يقصد الثمنية في الحلي » وإنما قصد كونه حليًا يلبس 

كالثياب . وقد أفاض العلامة ابن القيم في هذا الموضوع » حيث قال 29 ( وأما إن كانت 

الصياغة مباحة ؛ كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية من السلاح وغيرها » 

فالعاقل لا يبيع هذه بوزها من حنسها ؛ فإنه سفه وإضاعة للصنعة . والشارع أحكم من 

أن يلزم الأمة بذلك » فالشريعة لا تأي به » ولا تأي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاحة 
الناس إليه » فلم يبق إلا أن يقال لا يجوز ببعها يجنسها البتة » بل يبيعها يجنس آخر» وفي 
هذا من الحرج والعسر والمشقة ما تنفيه الشريعة ؛ فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب 
يشترون به ما يحتاحون إليه من ذلك . والبائع لا يسمح ببيعه ببر وشعير وثياب » وتكليف 
الاستصناع لكل من احتاج إليه ؛ إها متعذر أو متعسر , والخيل باطلة في الشرع » وقد 
جوز الشارع بيع الرطب بالتمر ؛ لشهوة الرطب . وأين هذا من الحاحة إلى بيع المصوغ 
)١(‏ فتح الباري 585/4-- 858 , 
(؟) انظر هذه الشروط في حاشية العنقري على شرح الزاد ١١/١‏ . وكشاف القناع 5١1/9‏ . 


1١17 ص‎ )8 
1١41 - ١140/5 أعلام الموقعين‎ )4( 
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الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


الذي تدعوا الحاحة إلى بيعه وشرائه ؟ فلم يبق إلا حواز بيعه كما تباع السلع ء فلو لم يجر 
بيعه بالدراهم فسدت مصال الناس . 

والنصوص الواردة عن رسول الله يله ليس فيها ما هو صريح في المتع » وغايتها أن 
تكون عامة أو مطلقة » ولا يكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس اللي » إلى أن 
قال : يوضحه أن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع » لا من 
حنس الأثمان ؛ ولهذا لم تجب فيها الزكاة فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان » كما لا يجري 
بين الأثمان وبين سائر السلع » وإن كانت من غير حنسها . فإن هذه بالصناعة قد خرحت 
عن مقصود الأثمان » وأعدت للتجارة ؛ فلا محذور في بيعها يجنسها , ولا يدخلها ( إما أن 
تقضي وإما أن تربي ) إلا كما يدحل في سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤوحل . ومضى 
العلامة ابن القيم يبرر هذا الرأي حي استغرق قرابة ست صفحات . هذا حاصل رأي 
الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم في بيع الحلي من الذهب أو الفضة بجنسه مع زيادة » 
والمذهب أن ذلك لا يجوز. قال في الإقناع وشرحه ”" فلا يجوز بيع مصنوع من 
الموزونات لم تخرحه الصناعة عن الوزن بجنسه إلا يمثله وزًا » سواء ماثله في الصناعة أو 
لا ؛ لعموم الحديث . وحوز الشيخ بيع مضنوع مباح الاستعمال ؛ كخاتم ونخوه. بيع 
يحنسه بقيمتة حانًا حعلًا للزائد عن وزن الخاتم في مقابلة الصنعة فهو كالأحرة » وكذا 
حوزه أي : بيع خاتم بجنسه بقيمته نساء ما لم يقصد كوفا ثمنًا فإن قصد ذلك لم يجر 


اساي . شه :؛ 


(1) كشاف القناع عن معن الإقناع 5/8 


م 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


الأشياء التي يجري فيها الربا 

هناك أشياء مجمع ”© على خريان الربا فيها وهي الأصناف الستة : الذهب والفضة 
والبر والشعير والتمر والملح ؛ وما عدا هذه الأصناف فقد اختلف ف جريان الربا فيه » 
ومنشأ هذا الخلاف يرحع إلى أنه : هل يقاس على هذه الأصناف غيرها ما شاركها في 
العلة أو لا ؟ أو بعبارة أحرى : هل تحريم الربا في هذه الأشياء لمعن فيها » فيقاس عليها 
غيرها مما شاركها في هذا المعى أو لأعيافا ؟ وإذا كان المععى فيها ؛ فهل عرف ذلك المعى 
أو لا ؟ إليك أقوالههم في ذلك : 

القول الأول : 

إن تحريم الربا محصور في هذه الأشياء الستة لا يتجاوزها إلى غيرها » ويروى هذا 
القرل عن قتادة » وهو قول أهل الظاهر ”" وقال به أيضًا طاوس وعتمان البي وأبو 
سليمان ” . قال ابن حزم © بعد أن ساق بعض الأدلة على تحريم الربا والوعيد عليه : 
فإذا أحل الله البيع وحرم الربا ؛ فواحب طلب معرفته ليتجنب . وقال تعالى : 8 وَقَنَ 


, 0 


قَصّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيكُمَ إلا مَا آَضْطْررَتُْ ليه #4 *؟ فصح أن ما فصل لنا بيانة على 
لسان رسوله عليه السلام من الربا أو من الحرام فهو ربا وحرام ؛ وما لم يفصل لنا تجريعه 
فهو حلال ؛ لأنه لو حاز أن يكون في الشريعة شيء حرمه الله تعالى ؛ ثم لم يفصله لناء 


ولا بينه رسوله عليه السلام ؛ لكان تعالى كاذبًا في قوله : 8 وَقَدَ قَصّلَ لَكُم ما حَرّمَ 


. المبدع ص8١١ جه » إعلام الموقعين ضص 1175 ج73‎ )١( 
(؟) نفس المصدر‎ 

(9) الى جه ص504 . 

(4) نفس المصدر . 

(ه) سورة الأنعام آية : 115 . 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


عَلَيَكْمَ 4 ”" وهذا كفر صريح ممن قال به » ولكان رسول الله لع عاصيًا لربه تعالى ؛ إذ 
أمره بالبيان فلم يبين » فهذا كفر متيقن ممن أحازه .ا ه . 

وهو كلام فيه قسوة وشدة كما هي عادة ابن حزم رحمه الله . 

وممن اخحتار هذا القول الإمام الصنعاني ؛ حيث يقول في سبل السلام شرح بلوغ المرام © 
ما نصه : " ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور - علة منصوصة » اختلقوا فيها اختلاثًا 
كثيرًا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية » من أنه لا يخري الربا إلا في 
الستة المنصوص عليها » وقد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميتها : ( القول 
الخبى ) "ااقف. 

واختاره من الحنابلة ابن عقيل 7 في آخحر مصنفاته مع قوله بالقياس . قال : لآن علل 
القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس . 

القول الثاني : وهو قول جمهور العلماء أن الربا يتجاوز هذه الأصناف الستة إلى غيرها 
مما شاركها في العلة . قال الشوكان في الدراري البهية © ( ومما يدل على أن الربا يثبت 
في غير هذه الأحناس حخديث ابن عمر في الصحيحين قال : ظ فى رسول الله يه عن 
لمرابتة ؟ أن ينيع الرجل فر حافطه إن كان ننخدًا يتحر كينًا . وإن: كان كرما أن ببيعه 
بزبيب كيلًا » وإن كان زرعًا أن سيعه بكيل طعام » فى عن ذلك كله 4 * وف لفظ 
لمسلم : ( وعن كل ثمر بخرصه 4 ”" فإن هذا الحديث يدل على ثبوت الريا في الكرم 


والزبيب ؛ ورواية مسلم تدل على أعم من ذلك . 


. 115 : سورة الأنعام آية‎ )١( 

(١؟)‏ صفحة م جحل”؟ الاستقامة عام 11559ه . 

(؟) المبدع ص8١١‏ جح4؛ ء وإعلام الموقعين ص 175 1 . 

١١5 صن‎ )9( 

(ه) البخاري البيوع (5031) ؛ مسلم البيوع »)١5475(‏ التسائي البيوع (455459)» ابن ماجه التجارات 


(5)ء أحمد (5/؟1) ء مالك البيوع (111107) . 
(5) البحاري البيوع )5١71(‏ »؛ مسلم البيوع (15157) . 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


وما يدل على الإلحاق ما أحرحه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب : 8 أن 
ابي ولد نمى عن بيع اللحم بالحيوان #4 ”2 6 وأخرحه أيضًا الشافعي وأبو داود في 
المراسيل ؛ ووصله الدارقطئ في الغرائب : عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد » 
وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة » وتبعه ابن عبد البر وله شاهد من حديث ابن عمر 
عند البزار . إلى أن قال : وله شاهد أقوى منه في رواية الحسن عن #مرة عند الحاكم 
والبيهقي وابن خزعة » ومما يؤيد ذلك حديث رافع بن ديج وسهل بن أبي حثمة عند 
الترمذي في رحصة العرايا » وفيه : عن بيع العنب بالزبيب وعن كل مر يخرصه . 

ولما اتفقوا على أنه يلحق بالأصناف المنصوصة ما شاركها في العلة » ولم تكن تلك 
العلة منصوصة ع اختلفوا فيها على الأقوال التالية : 
-١‏ علة الربا في النقدين : 

احتلفوا في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن العلة فيهما الوزن » وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه 
ومذهب أبي حنيفة ”© ؟ فعلى هذا القول يجري الربا في كل موزون مطعومًا كان أو 


غيره ؛ لقوله يليه : ٠‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزئًا بوزن # 229 وعلى هذا لا 


(2 


يري الربا ف النقود الورقية المستعملة اليوم » ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة ؛ لأنها 
غير موزونة . 
القول الثابئ : أن العلة فيهما الثمنية » وهذا قول الشافغي ومالك وأحمد في الراوية 


الثانية 29 , 


. )1785( مالك البيوع‎ )١( 

(1) إغلام الموقعين لابن القيم ص/1117١‏ ج*؟ ء والمبدع ص18١‏ جل4 

(©) بدائع الصنائع ض87١‏ جده ., 

(4) مسلم المساقاة )١551(‏ ؛ النسائي البيوع (41) ؛ أبو داود البيوع (5 هعم , أحمد (55/5) . 
(ه) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 

(5) انظر مَعَنٍ انختاج ص75 ج+؟ »ء وبداية امحتهد ص1١‏ ج؟ ؛ وإعلام الموقعين ص/171 ج5 . 


يف 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


قال العلامة ابن القيم 2 وهذا هو الصحيح بل الصواب » وعلل لذلك بأمرين : 

الأمر الأول : أنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد 
وغيرهما من الموزونات » فلو كان التحاس والحديد ربويين لم يجر بيعهما إلى أحل بدراهم 
نقدًا » فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف حنسه حاز التفاضل فيه دون النساء » والعلة إذا 
انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها . 

الأمر الثابي : أن التعليل بالوزن ليس فيه مناسبة . فهو طرد محض بخلاف التعليل 
بالشمنية » فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات » والثمن : هو المعيار الذي يعرف به تقويم 
الأعمال . ! هف . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والأظهر أن العلة في ذلك هي الثمنية » لا الوزن 9© 
انتهى - وبناء على هذا القول فإنه يجري الربا في الأوراق النقدية المتعامل يما في هذا 
العصر . وقد حاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية حول هذا 


الموضوع ما نصه ”2 ( وحيث إن القول باعتبار مطل 


ى 


الثمنية علة في جريان الربا في 
النقدين هنو الأظهر دلينًا ؛ والأقرب إلى مقاصد الشريغة وهو إجدى الروايات عن الأئمة : 
مالك وأبي حنيفة وأحمد . قال أبو بكر روى ذلك عن أحمد جماعة كما هو اختيار بعض 
امحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما . وحيث إن 
الثمنية متحققة بوضوح ف الأوراق النقدية » لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر 
بأكثريتها : أن الورق النقدي يعتبر نقدًا قائمًا بذاته » كقيام النقدية في الذهب والفضة » 
وغيرها من الأثان ؛ وأنه أجناس تتعدد بتعدد حهات الإصدار » بمعئ : أن الورق النقتدي 
السعودي جنس » وأن الورق الأمريكي حنس » وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل 
بذاته » وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية : 


. نفس المصدر‎ )١( 
. مجموع الفتاوى ص١4 جل؟؟‎ )١( 
ه١858 مجلة البحوت الإسلامية امخلد الأول رحب » شعبان » رمضان‎ )59 


قرفا 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


ألا : حريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة » وي 
غيرها من الأثمان ؛ كالفلوس وهذا يقتضي ما يلي : 

أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض » أو بغيره من الأحناس النقدية الأخرى ؛ من ذهب أو فضة 
أو غيزها ب :تسيقة مطلقًا . فلا يجوز متلا بيع الذولار الأمريكي عخمسة أريلة سعوذية + 
أو أقل أو أكثر نسبيقة , 

يه - لاوز ييح ابلس الواتحدهقه يحضنة بض عاصلا سرء “فاح .ذلك سيئةااق يدا 
بيد ؛ فلا يجوز مثلًا بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأخد عضر ريانًا سعوديًا ورقًا . 

ج- يجوز يبع بعضه يبعض/من. غير حنسهمظلقًا إذا كان ذلك يدا بيد + فيجوز بيع الليرة 
السورية أو اللبنائية بريال سعودي » وزقًا كان أو فضة » أو أقل من ذلك أو أكثر » 
وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية » أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد . 
مثل ذلك ف الجحواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق » أو أقل أو 
أكثر يدا بيد ؛ لأن ذلك يعتبر بيع حنس بغير حنسه . ولا جرد الاشتراك في الاسم مع 
الاختلاف في الحقيقة . 

ثانيًا : وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدى النصابين من ذهب أو فضة ؛ أو كانت تكمل 
النصاب مع غيرها من الأتمان » والعروض المعدة للتجارة » إذا كانت مملوكة لأهل 
وحوها . 

ثالكًا : حواز حعلها رأس مال في السلم والشركات . ١ه‏ . 
هذا ما قررته الهيئة » وهو قرار يتسم بالوضوح وسلامة المبئ ؛ حيث بن على القول 

الراحح باعتبار العلة في النقدين التمنية » فيتعدى ذلك إلى كل ما جعل أمانًا » لكن لم 

يتضح لي وجه اعتبار النقود الورقية إذا اختلفت جهات إصدارها أحناسًا مختلفة يجوز فيها 

التفاضل » والقرار لم يوضح وحه ذلك » ولئن كان اختلاف الجنس واضحًا بين نقود 

الذهب والفضة ونقود الورق ؛ لاختلاف مادة كل منها عن الأخرى فليس ذلك واضحًا 


في نقود الورق الي هي من مادة واحدة اختلف اسمها فقط . واحتلفت حهة إصدارها » 
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ولم نر لاحتلاف الاسم والجهة ثرا في نقود الذهب والفضة ؛ لما كانت مادقا واحدة » 

كما أن القرار اعتبرها متقومة في مسألة الزكاة كالعروض فلم يتحرر له رأي فيها . 
وبعض الباحثين : من علماء العصر ”" يميل إلى حواز ربا الفضل في الأوراق النقدية » 

ذون النسيئة وبرر ذلك بعدة أمور : 

. أن تحريم ربا الفضل » إنما كان لأحل أنه وسيلة إلى ربا النسيقة‎ -١ 

؟- لأن بعض العلماء أحازه ( أي ربا الفضل ) » وإن كان مخجوبًا بالأدلة الشرعية . 

*- كون الأوراق غير منقودة حقيقة . 

4- أن كثيرًا من الأصحاب رحح بيع الفلوس بعضها ببعض » حاضرًا بحاضر » بدون 
شرظ السائل ؛ رمم بيع عضها يعض موعلا » ومن يجيا يأجذ. التذين. موعلا + 
والفلوس إلى النقدين أقرب من الأنواط إلى النقدين . 

ه- أن ربا الفضل أبيح منه ما تدعو الحاحة إليه » كمسألة العرايا » وأحاز كثير من أهل 
الغلم. بيع خلي الذهية تعن ء. ولي الفصة بعصة ماهلا ون ذقلي والسكة + 
حَعلا للصنعة ابره امن الفمنية/ووالنعونم. . 

*- الحاجة بل الاضطرار إلى هذه المسألة » الي في كثير من الأقطار يضطر أهلها على 
الحري على القواعد الموسسة عندهم في المعاملات » الي لا يمكن المعامل الخروج عنها 
مع كونه غير ربا النسيئة » مع كون الأنواط غير جوهر الذهب والفضة » مع اختلااف 
أهل العلم في حكمها , ثما يسوغ هذا القول بل يرححه . ١ه‏ . 
هذا حاصل ما علل به لرأيه » والفرق بينه وبين ما في قرار هيئة كبار الغلماء الذي 

سقناه قبل ؛ أن قرار الهيئة أباح التفاضل في الأوراق النقدية بشرط اختلاف حهة 

الإاضدار . وعدا البااحف أحازه مطلقا . ون القرار اغصر الأوراق التقدية إتقودًا: مستغلة + 

وهذا الباحث اعتبرها تمتزلة الفلوس المعدنية » فالمسوغ للتفاضل فيها عنده هو كوفا ممزلة 


الفلوس » واللسوغ له عند اليئة هو اخحتلاف جهة الإصدار باعتبارها اختللاف جنس . 
)١(‏ هو الشيخ عبد الرحمن السعدي » انظر الفتاوى السعدية ص1/8” » /851 -31/8 . 
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ويعكننا أن نناقش هذا الرأي ؛ بأنه ما دام يحرم ربا النسيئة في الأوراق النقدية » فيلزمه 
أن يخرم ربا التفاضل فيها ؛ لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة . بناء على قاعدة سد الذرائع » 
والمعروف في الشرع أن الجنس الواحد من الربويات يحرم فيه ربا الفضل وربا النسيئة » 
كالذهب بالذهب والفضة بالفضة » فهكذا الؤرق النقدي ؛ لأنه جنس واحد والعلة فيه 
واحدة . والمبررات الت ذكرها » خصوصًا دعوى الحاحة إلى حريان التفاضل في الأوراق 
لا تكفي ؛ لأن مجرد دفع الحاحة لا يكفي مبررًا لإباحة الشيء دون نظر إلى الضرر المترتب 
عليه ؛ إذ من المعلوم أن درء المفسدة مقدم على حلب المصلحة . وقوله : أن ربا الفضل 
أبيح منه ما تدعوا الحاحة إليه ؛ كمسألة العرايا وأحاز كثير من أهل العلم بيع الخلي من 
الذهب أو الفضة بمثله متفاضلًا . 

يجاب : عنه » بأن العرايا قد استثناها الببي يه ثما نمى عنه من المزابنة وهي أن يشتري 
الرطب في الشجر بخرصه من التمر » لأنه إذا لم يعلم التماثل في ذلك لم يجر البيع » وهذا 
يقول الفقهاء : الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل » والتماثل يعلم بالوزن والكيل » وأما 
الخرص فيعمل به عند الحاحة » فالعرايا رخصة رخص فيها الشارع تقدر ما ورد به النص 
فقط . وليس فيها تفاضل محقق » بل يجتهد في خحرصها وتمائلها » فإن حصل بعد ذلك فيها 
تفاضل فهو غير متعمد ؛ ثم هل بلغت الحاحة إلى التفاضل ف الأوراق النقدية مبلغ الحاجة 
إلى العرايا الي رخص فيها رسول الله كل ؟ 

وأما مسألة إحازة بعض العلماء بيع الحلي المصوغ من الذهب أو الفضة عثله 
متفاضلًا : فهي مسألة احتهادية تفتقر إلى دليل : ولا يخ أن تتخذ دلينًا لما نحن فيه » 
والله أعلم . 
؟- علة الربا في بقية الأصناف المنصوصة : وهي البر والشعير والتمر والملح . اختلفوا في 

ذلك على أقوال : 
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القول الأول : أن علة ربا الفضل فيها الاقتيات والادخار ؛ وهذا قول المالكية © أي 
مجموع الأمرين » فالطعام الربوي ها يقتات ويدخر ؛ أي ما تقوم به البنية عند الاقتصار 
عليه » ويدحر إلى الأمد المبتغى منه عادة ولا يفسد بالتأخير © وهل يشترط مع ذلك 
كونه متحدًا لغلبة العيش ؛ بأن يكون غالب استعماله اقتيات الآدمي بالفعل » كقمح 
وذرة أو لا يشترط كاللوبيا ؟ قولان عندهم . والأكثر منهم على عدم اشتراط ذلك 29 . 
ووحه التعليل بالاقنيات والادخار : أنه أخض أوصاف الأربعة المذكورة 29 , 

وعلة ربا النساء عندهم برد الطعم لا على وحه التداوي . أي كونه مطعومًا 
لآدمي : فتدحل الفاكهة والخضرء كبطيخ » أو بقول كعدس ونحو ذلك » فيمنع بيع 
بعضها ببعض إلى أحل ولو تساويًا » ويجوز التفاضل فيها في الجتس الواحد وغيره » فعلة 
ربا النساء محرد الطعمية » وجد الاقتيات والادخار أو لم يوجد » أو وجد أحدهما فقط 9 
فهم يفرقون بين علة ربا الفضل وعلة ربا النساء . قال العلامة القرطبي ف تفسيره 9© 
واختلفت عبارات أصحابنا المالكية في ذلك . وأحسن ما في ذلك كونه مقتانًا مدخرًا 
للعيش غالبا حنسًا » كالحنطة والشعبر والتمر والملح المنصوص عليها » وما في معناه » 
كالأرز والذرة والدحن والسمسم ؛ والقطاي كالفول والعدس واللوبيا والخمص » 
وكذلك اللحوم والألبان والخلول والزيوت والثمارء كالعنب والزبيب والزيتون » 
واختلف ف التين . ويلحق بها العسل والسكر ؛ فهذا كله يدخله الربا من حهة التساء » 


وحائز فيه التفاضل ؛ لقوله عليه السلام : #8 فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 


)١(‏ الشرج الكبير ض/7 - 88 جحل" للدردير 
(1) الشرح الصغير ضص”؟/ا جل" 

(؟) الشرح الكبير ص41 جح" للمالكية . 
(4) أضواء البيان ص/1417؟ جب١‏ . 

(5) نفس المصدرين السابقين . 

(1) ص 9ه جم 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


شئتم ع إذا كان يدا بيد 4 2©7. ولا ربا في رطب الفواكه الي لا تبقى ؛ كالتفاح 
والبطيخ والرمان والكمثرى والقثاء والخيار والباذنخان » وغير ذلك من التضروات . ١‏ 
هاب 

وهو كلام إذا عرضناه على المصادر ال نقلنا منها الكلام الذي قبله وحدناه يختلف 
بعض الاحتلاف فلعله اختيار له . 

وقد رحح العلامة ابن القيم قول مالك ؛ حيث قال : ”" ( وطائفة خصته - أي 
حريان الربا - في القوت وما يصلحه وهو قول مالك » وهو أرحح هذه الأقوال كما 
ستراه ؛ ثم قال بعد ذلك ”© وأما الأصناف الأربعة المطعومة . فحاحة الناس إليها أعظم 
من حاحتهم إلى غيرها ؛ لأا أقوات العالم وما يصلحها » فمن رعاية مصالح العباد أن 
منعوا من بيع بعضها ببعض إلى أجل سواء اتحد الجنس أو اختلف » ومنعوا من بيع بعضها 
ببعض حانا متفاضلًا .وإن اختلفت صفاقا . وخوز لحم النفاضل فيهآ مع اختلاف 
أحناسها » وسر ذلك - والله أعلم - أنه لو حوز بيع بعضها ببعض نساء » لم يفعل ذلك 
أحد إلا إذا ربح » وحيئذ تسمح نفسه ببيعها حالة لطمعه في الربح » فيعز الطعام على 
اناج ويشتد ضرره ؛ وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنانير » ولا سيما أهل 
العمود والبوادي . وإنما يتناقلون الطعام بالطعام » فكان من رحمة الشارع يهم وحكمته أن 
منعهم من ربا النساء فيها » كما منعهم من ربا النساء في الأثمان ؛ إذ لو حوز هم النساء 
فيها لدحلها : ( إما أن تقضي » وإما أن تربي ) فيصير الصاع الواحد قفزانًا كثيرة » 
ففظموا عن النساء ثم فطموا عن بيغها متفاضلًا يدا بيد ؛ إذ تجرهم حلاوة الربح وظفر 
الكسب إلى التجارة فيها نساء وهو عين المفسدة . 


. )١841/( مسلم المساقاة‎ )١( 
. (؟) إعلام الموقعين ص/81١ جل؟‎ 


(؟) ص 18 من الإعلام 
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القول الثاني : أن العلة في هذه الأربعة هي الطعمية - أي كوفا مطعومة - وهذا هو 
قول الشافعي في الحديد ؛ ورواية الإمام أحمد » وهو الأظهر في مذهب الشافعية 9© - 
واستدلوا بقوله 5 2 الطعام بالطعام متلا تمثل 4 ف" - قال مغمر راوي الحديث : 
وكان طعامنا يؤمئذ الشعير . ”" فدل على أن العلة الطعم . وإن لم يكل ولم يوزن ؛ لأنه 
علق ذلك على الطعام » وهو اسم مشتق ». وتعليق الحكم على الاسم المشتق يدل على 
التعليل بما منه الاشتقاق . 

والطعام : ما قصد للطعم بضم الطاء » مصدر طعم بكسر العين أي أكل غالبًا . 
وذلك بأن يكون أظهر مقاصده الطعم » وإن لم يؤكل إلا نادرًا كالبلوط والطرثوث . وإن 
لم يكل ولم يوزن » وسواء أكل بقصد الاقتيات » أو التفكه » أو التداوي » فالبر والشعير 
المقصود منها التقوت » فأحق وما ما في معناهما كالأرز والذرة . 

والتمر المقصود منه : التفكه والتأدم » فأحق به ما في معناه كالتين والزبيب . والملح 
المقصود منه : الإصلاح فألحق به ما في معناه» كالمصطكي . والسقمونياء والطين 
الأرم » والزنجبيل » ولا فرق بين ما يصلح الغذاء » أو يصلح البدن ؛ فإن الأغذية لحفظ 
الصحة والأدوية لرد الصحة هذا حاصل هذا القول © لكن نوقش ”© الاستذلال له 
بالحديث السابق بأن زاويه قال : 8 وقد كنت أسمع البي يلك يقول : الطعام بالطعام مثلًا 
يعمثل 4 ”© قال عقبه : وكان طعامنا يومئذ الشعير » وهذا صريح في أن الطعام في عرفهم 
يومئذ الشعير . وقد تقرر في الأصول أن الغرف المقارن للخطاب من مخصصات النص 
العام » فلا يعم لفظ الطعام الوارد في الحديث كل مطعوم ؛ لأنه خصص بالعرف » ويمكن 
)١(‏ مغن امحتاج ص١7‏ جب ؟ ء وإعلام الموقعين ص/171 ج؟ . 


(؟) مسلم المساقاة (1851)» أحمد (401/5) . 

(©) رواه أحمد ومسلم ء المنتقى مع شرحه ص 7١8‏ جه . 
(4) المصدر السابق . 

(ة) أضواء البيان ص 545 0 .59 جدل. 

(3) مسلم المساقاة (855 ع أحمد (401/5) . 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


أن يجاب عن ذلك بأن التخصيض بالعرف موضع خلاف بين الأصوليين » ليس محل 
وفاق . 

القول الثالث : أن العلة في الأربعة المذكورة كوا مكيلة حنس » فيتعدى الحكم فيها 
إلى كل مكيل » ولو كان غير طعام كابلخص والنورة والأشنان » وهذا مذهب عمار 
وأحمد ف ظاهر مذهبه "2 وأبي حنيفة 2 واستدلوا بقوله وليه 7 ما وزن مثل تمثل إذا كان 
نوعًا واحدًا » وما كيل فمثل ذلك . فإذا اختلف النوعان فلا بأ به © »# رواة 
الدارقطئ والبزار ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولًا وغيره من الأحاديث الشوكاني 
في نيل الأوطار صه١”٠‏ حه . ( رواه الدارقطن والبزار » ويشهد لصحته حديث عبادة 
المذكور أونًا وغيره من الأحاديث » الشوكان في نيل الأوطار ص9١‏ حة ) وغيره من 
الأحاديث الي ورد فيها لفظ ( متنا بمثل ) فإنه يدل على الضبط بالكيل والوزن . قال 
العلامة الشنقيطي 2 وهذا القول أظهر دلينًا . اه . 

فعلى هذا لا يجري الربا في مطغوم لا يكال ولا يوزن ؛ كالمغدودات » فتباع بيضة 
وحيارة وبطيخة ورمانة يمثلها © . 

القول الرابع : وهو قول الشافعي في القديم ”2 أن العلة فيها هي الطعمية مع الكيل 
أو الوزن » قالعلة فيها كوا مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين » فعل هذا لا ربا 
غير مطعوم » والسفرحل ونحوه مما لا يكال ولا يوزن ”" ولا فيما يكال أو يوزن لكنه غير 


. إعلام الموقعين ص "117 جل؟‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ص87١‏ جده . 

(8) رواه الدارقطن والبزار » ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أُولًا وغيره من الأحاديث » الشوكان في نيل 
الأوطار صة 7١‏ جدة . 

(4) أضواء البيان ص51؟ 5 

(ه) المبدع ص5؟١‏ ج؛ , 

(1) مغن النحتاج ص71 جب 


(7) شرح النووي على صحيح مسلم صة ج١١‏ 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


مطعوم . كالزعفران والأشنان والحديد والرصاص » وتحوها وهذا قول سعيد بن المسيب 
وهو أيضًا رواية عن أحمد 7" واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال ”" ( والعلة في 
تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم وهو رواية عن أحمد رحمه الله) . .اه . 

هذا حاصل آراء المذاهب الأربعة في علة الربا في الأصناف المنصوصة » وهناك آراء 
أخرى في هذه المسألة ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره » والإمام ابن حزم في المحلى 
فليراحعها من شاء . 

وكنتيجة لما سبق من خلاف في تحديد العلة » كل على مذهبه فيها نختم باللجملة 
التالية : 

يقول الإمام التووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ( /١١‏ 4 ) وأجمع العلماء 
على حواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلًا ومؤجنًا » وذلك كبيع الذنهب 
بالحنطة » وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل » وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربري 
بجنسة وأحدهنا مؤخل . وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع مخنسه حَانًا كالذهب 
بالذهب » وعلى أنه لا يخوز التفرق قبل التقابض إذا باعه يجنسه أو بغير حنسه ثما يشاركه 
في العلة » كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير . 

وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي 
شعير . ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا » إلا ما سنذكره إن شاء الله تعالى عن 


ابن عباس في تخصضيص الربا بالنسيكة . .هه . 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه ص١417‏ ج51 » وإعلام الموقعين ص/717١‏ » وانظر مجموع الفتاوى 
الموضع السابق . 
(1) الاختيارات ص77١‏ 2 وانظر مجخموع الفتاوى الموضع السابق 


أه 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


تحريم الوسائل والحيل الربوية 
الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع » وكل وسيلة إلى الحرام فهي حرام » لكن قد 
أخبر ويه أن طائفة من أمته ستستحل الربا باسم البيع » فقال : 9[ يأتي على الناس زمان 
يستحلون الربا بالبيع 4 ”" والربا لم يحرم بحرد لفظه » بحيث إذا غير هذا اللفظ تغير 
حكمه وانتقل من التحرتم إلى الإباحة » وإثما حرم لحقيقته ومعناه » وهذه الحقيقة موحودة 
رغم اليل والمراوغات » وقد قال كي  :‏ لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم 
الله بأدى اليل 4 27 ”" . والتحيل لا يرفع المفسدة الي حرم الربا من أحلها » بل يزيدها 
قوة وتأكيدًا . قال العلامة ابن القيم © وذلك من وحوه عديدة : 
منها : أنه يقدم على مطالبة الغريم امحتاج بقوة لا يقدم يمثلها المرابي الصريح ؛ لأنه واثق 
بصورة العقد واسمه . 
ومنها : اعتقاده أن ذلك تجارة مدارة حاضرة والتفوس أرغب شيء في التجارة . من 
الذرائع الي حرمها الشارع لإفضائتها إلى الربا : 
-١‏ أنه فى عن بيع الربوي بالربوي عن طريق الخرص والتخمين في تقديرهما » أو تقدير 
أحدهما » خشية من وقوع ربا الفضل » وقد ترحم لذلك العلماء بقوهم : الجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل - ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره 2 بستده عن جابر 


قال : « لما نزلت  :‏ الذي يَأْحُلُونَ ليوا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومْ أأزف 


)١(‏ قال ابن القيم : وهذا وإن كان مرسلًا فإنه صالح للاعتضاد يه » وله من المسندات ما يشهد له ء إغاثة اللهفان 
ليتس 

(؟) البخاري البيوع (5151) 2 مسلم المساقاة (١54١)ء‏ الترمذي البيوع (131١)ء‏ التسائي الفرع 
والعتيرة (5157) » أبو داود البيوع (7485) » ابن ماجه التجارات (51717) , أحمد (2114/6) ١‏ 

() نفس المصدر . 

(4) نفس المصدر . 

(0) ص 75017 جد١ل‏ . 


ون 


الفرق بين الببع والربا في الشريعة الإسلامية 


يتَحَبطَه السَيطَنٌ مِن الن” 4 ”2 قال :رسول الله كه من لم يذر المحابرة فليؤذن 
بحرب من الله ورسوله 4 ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي حيثم » وقال : 
صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه . وإنما حرمت المحابرة » وهي المزارعة : ببعض 
ما يخرج من الأرض والمزابنة : وهي اشتراء الرطب في رءوس النخل بالتمر على وجه 
الأرض » والمحاقلة : وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وحه الأرض . 
وإغا حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا ؛ لأنه لا يعلم التساوي بين 
الشيئين قبل الخفاف : وهذا قال الفقهاء : الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة » ومن 
هذا حرموا أشياء يما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموضلة 
إليه » وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم إلى أن قال : 
والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله ؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام . 
كما أن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب . ١‏ ه . كلام ابن كثير . 
وقد عد المزارعة من وسائل الربا » وهذا على قول من يخرمها والمسألة حلافية » كما 
هو موضح في كتب الفقه » وشروح الحديث فليرجع إليها . 

؟- فى الشارع عن بيع العينة قال يع : 8 إذا تبايعتم بالعينة » وأحذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع » وتركفم الحهاد ؛ سلط الله عليكم ذلا لا يترعه حت ترحعوا إلى 
دينكم » 929 , 
وبيع العينة : أن يبيع السلعة بثمن مؤحل ثم يشتريها من باعها عليه يشمن حال أقل مما 


باعها به - مميت عينة لخصوها النقد - ؛ لأن المشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين 


, 51/8 : سورة البقرة آية‎ )١( 
. (؟) أبو داود البيوع (435م)ء أحمد (1/5م‎ 
. رواة أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وله طرق يشد بعضها بعضًا ؛ نيل الأوطار ضص5١؟ جه‎ )9( 


ونا 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


حاضرة تصل إليه من فوره ؛ ليصل به إلى مقصوده ”2 فالقصد التفاضل في الدراهم 
وما جعلت السلعة وسيلة إلى ذلك . 

وقد قال يله : 8 يأ على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع 4 يعن : العينة » فإن 
مستحلها يسميها بيعًا . وفي هذا الحديث بيان أنها ربا لا بيع » فإن المسلم لا يستحل 
الربا الصريح » وإنما قد يستحله باسم البيع وصورته . 

والتعامل ببيع العينة » إنما يقع من رحل مضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض إلا 
أن يربح في المائة ها أحبء فيبيعه المائة بضعفها بواسطة سلعة يتبايعانفها» وكان 
الرحل في الجاهلية يكون له على الرحل دين » فيأتيه عند حلول الأحل فيقول له : إما 
أن تقضي وإما أن تربي » فإن قضاه وإلا زاد المدين في المال » وزاد الغريم في الأحل » 
فيكون قد باع المال بأكثر منه إلى أجل » فأمرهم الله إذا تابوا أن لا يطالبوا برأس 
المال » وأهل الحيل يقصدون ما يقصده أهل الجاهلية لكنهم يخادعون الله . وهم طرق 
منها بيع العينة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية © ومسألة العينة غير جائزة عند أكثر العلماء ك أبي 
حنيفة ؛ ومالك » وأحمد » وغيرهم » وهو المأثور عن الصحابة ؛ ك عائشة » وابن 
عباس » وأنس بن مالك . ١ه‏ . 

وأحازها الشافعي وأصحابه © أخدًا من قوله يلك في حديث أبي سعيد وأبي هريرة : 
بع الجمع بالدراهم » ثم اتبع بالدراهم حنيبًا #4 7 . والجمع : هو التمر الرديء » 


وقيل : هو التمر المجموع من أنواع مختلفة » والجنيب : هو التمر اليد 9 . ووحه 


)١(‏ نفس المصدر باختصار 

(1) مجموع الفتاوى ضص4145 جل ؟؟ . 

(؟) نيل الأوطار ص٠7‏ ؟حه » وشرح النووي على صحيح مسلم 51/1١‏ 

(4) البخاري البيوع (5085) ؛ مسلم المساقاة )١5535(‏ غ» النسائي البيوع (4359) ؛ مالك البيوع )1١9184(‏ ) 
الدارمي البيوع ااه . 

(9) انظر ستل السلاض؟ م" . 


نا 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


الاستدلال آنه لم يخص بقوله : " ثم اشتر بالدراهم حتيًا " . غير الذي باع له الجمع . 
واستدلوا بالاتفاق على أن من باع السلعة الي اشتراها ثمن اشتراها منه بعد مدة فالبيع 
ميج .+ 

فلا فرق بين التعجيل في ذلك » والتأحيل . فيدل على أن المعتبر في ذلك وحود شرط 
في أصل العقد وعدمه » فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطل © , 
وطرحوا الأحاديث الواردة في تحريم العينة ”© قال الصنعاني : ”2 ولعلهم يقولون : 
حديث العينة فيه مقال فلا ينتهض دليلًا على التحريم . 

والحق : ما ذهب إليه الأكثر من تحريم بيع العينة . ويجاب عن استدلال المخالفين 
بحديث أبي سعيد وأبي هريرة بأنه عام فيخصص بأحاديث تحريم بيع العينة » أو بأنه 
مطلق يجب تقييده بالأدلة الدالة على وحوب سد الذرائع . ويجاب عن الاستدلال 
الثاني ؛ بأنه إن صح ما ادعوه من الاتفاق على حواز بيع السلعة من بائعها الأول بعد 
مدة - أنه بعد قبضه ثمنها - فلا نسلم قياس ما قبل القبض على ما بعدة ؛ لأنه قياس 
في مقابلة نص فلا يصح . ويجاب عن طرحهم الاستدلال بأحاديث تحريم العينة ؛ 
لضعفها عندهم بأنها أحاديث يقوي بعضها بعضا » ويشهد بعضها لبعض » فتحصل 
من مجموعها الدلالة الواضحة على تحريم العينة قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2 فهذه 
أربعة أحاديث تبين أن رسول الله وَْوُ حرم هذا - يعن بيع العينة - حديث ابن عمر 
الذي فيه تغليظ العينة » وقد فسرت في الحديث المرسل بأنها من الربا وفي حيث أنس 
وابن عباس ٠‏ بأا بيغ حريرة متلا .عاقة إلى أخل ٠‏ ثم يبتاعها بدون ذلك نقد » 


وقالوا : هو دراهم بدراهم وبينهما حريرة » وحديث أنس وابن عباس أيضًا : 9 هذا 


. فتح الباري ص١1١4 جب؛‎ )١( 

(5) نيل الأوطار ص١١‏ جه 

(؟) سيل السلام ص4 -١‏ ا جح" 

(4) مجموع الفتاوى الكبرق ض 175-178 جم 


هه 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


ما حرم الله ورسوله 4 ”2 والحديث المرسل الذي له ما يوافقه » أو الذي عمل به 
السلف حجة باتفاق الفقهاء » وحديث عائشة : 8 أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده 
مع رسول الله له إلا أن يتوب 4 » يعين لما تعاطى بيع العينة » ومعلوم أن هذا قطع 
بالتحريم وتغليظ له . ولولا أن عند أم المؤمنين علم من رسول الله يه لا تستريب 
فيه : أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاحتهاد » ولا سيما إن 
كانت قصدت أن العمل يبطل بالردة . واستحلال مثل هذا كقر ؛ لأنه من الربا» 
واستحلال الربا كفر » لكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرم » وخذا أمرت بإبلاغه . 
فمن بلغه التحريم ؛ وتبين له ذلك ثم أصر عليه لزمه هذا الحكم . وإن لم تكن قصدت 
هذا فإا قصدت أن هذا من الكبائر » الي يقاوم إثمها ثواب الجهاد » فيصير بمترلة من 
عمل حميتةوسطةتقدرها قبا كأدةصيل هوا ع افد 

“- التورق : وهو أن يختاج إلى نقد يجد من يقرضه فيشتري سلعة ليبيعها من غير بائعها 
الأول » ويأحذ ثمنها ليدفع به حاحته ؛ فليس به حاحة إلى نفس السلعة » وإثما حاحته 
إلى ثمنها ؛ فيأحذ مغلا ما قيمته مائة بمائة وعشرين مؤحلًا ؛ ليبيعها ويرتفق بثمنها » 
والفرق بينها وبين العينة أن. يبيعها من غير الذي اشتراها منه » وسميت هذه المسألة 
التورق ؛ لأن المقصود منها الورق . 
وقد احتلف العلماء في حكمها على قولين : قول بالجواز ؛ لأنها لم تعد إلى البائع بخال 
بل باعها المشتري لآخر فلا تدحل في مسألة العينة » وهو قول إياس بن معاوية ورواية 
عن الإمام أحمد . 
والقول الثابي : 
كراهة مسألة التورق وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد » وقول عمر بن عبد العريز » 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ”2 فعلى هذا القول تعتبر من 

. )2140/1١( التسائي الأشرية (14ه) ء أحمد‎ )١( 


(1) مجموع الفتاوى ص44 ج8١‏ » وقهذيب الستن ص١١‏ جه 


5ه 


الفرق بين الببع والربا في الشريعة الإسلامية 


وسائل الربا . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر 
منها إلى أحل لما في ذلك من ضرر امحتاج وأكله ماله بالباطل ؛ وهذا المعيى موحود 
في هذه الصورة » وإنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى ٠‏ وإنما الذي أباحه 
الله البيع والتجارة » وهو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر فيها » فأما إذا كان قصذه 
مجرد الدراهم بدراهم أكثر منها فهذا لا خير فيه ) . 

وقال في الاختيارات ”© ( وتحرم مسألة التورق وهو رواية عن أحمد ) . وقال العلامة 
ابن القيم 2 وعلل الكراهة بأنه بيع مضطر » وقد روى أبو داود عن علي : #8 أن 
الني كلك نمى عن بيع المضطر 4 ”7 » وفي المسند عن علي قال :. 9 سيأي على 
الناس زمان يعض المؤمن على ما في يذه ولم يؤمر بذلك #4 © قال تعالى : 8 وَل 
تَسَوَا آَل بَيتَكُمْ' 4 ”© وببايع المضطرون » وقد فى رسول الله ييه عن بيع 
المضطر » وذكر الحديث . فأحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أن العيئة إنما تقع من رحل 
مضطر إلى نقد ؛ لأن الموسر يضن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة » ثم 
يبيعها فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة » وإن باعها من غيره فهي التورق . 
ومقصوده في الموضعين الثمن . قد حصل في ذمته ثمن مؤحل قابل لثمن حال أنقص 
منه » ولا معين للربا إلا هذا لكنه ربا بسلم لم يحصل له مقصوده إلا عشقة » ولو لم 


يقصده كان ربا بسهولة . ا.ها. 


1١59 ض‎ )1( 

(1) ققذيب سئن أبي داود ص١٠‏ به 

(") أبو داود الببوع (5م9م) ؛ أحمد (017/1) . 
(4) أبو داود البيوع (685) ء أحمد (013/1 . 


(ه) سورة البقرة آية : /7190 . 


إن 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


والذي يظهر لي حواز مسألة التورق إذا حصلت من غير تواطؤ مع طرف ثالث وهو 
المشتري الأخير ؛ لأنها حينئذ تفترق عن العينة . وكذلك لا بد أن تكون السلعة 
موحودة في ملك البائع الأول حين العقد . والله أعلم . 

4- النهي عن بيع كل رطب من حب وثمر بيابسه - عن سعد بن أبي وقاص قال : 
سمعت البي ودُ يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال لمن حوله : أينقص الرطب إذا 
يبس ؟ قالوا : نعم » فنهى عن ذلك # 20720 

قال الشوكان ”" قوله : ( أينقص ) الاستفهام هاهنا ليس المراد به حقيقته -أعني طلب 

الفهم - ؛ لأنه يل كان عامًا بأنه يتفص إذ يبس » بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف 

الذي وقع عنه الاستفهام هو علة النهي ومن المشعرات بذلك الفاء في قوله : ( فنهى عن 
ذلك ) ويستفاد من هذا عدم حواز بيع الرطب بالرطب ؛ لأن نقص كل واحد منهما 
يحصل العلم بأنه مثل نقص الآخر » وما كان كذلك فهو مظنة الربا . ١‏ ه . وقال 

الخطابي في معالم السنن © وذلك أن كل شيء من المطعوم ما له نداوة ولحفافه نماية » 

فإنه لا يجوز رطبه بيابسه كالعنب والزبيب واللحم اليْء بالقديد ونحوهما» وكذلك 

على هذا المعى لا يجوز منه الرطب بالرطب » كالعنب بالعنب والرطب بالرطب ؛ 

لأن اعتبار المماثلة إنما يصح فيهما عند أوان الجفاف » وهما إذا تناهى حفافهما كانا 

مختلفين ؛ لأن أحدهما قد يكون أرق رقة وأكثر مائية من الآخر » فالحفاف ينال منه 
أكثر » وتتفاوت مقاديرهما في الكيل عند المماثلة إلى أن قال : وقد ذهب أكثر الفقهاء 


إلى أن بيع الرطب بالتمر غير حائز » وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وبه 


(1) الترمذي البيوع )١515(‏ 2 النسائي البيوع (4545) » أبو داود البيوع (97255) ع ابن ماجه التجارات 
(5175)» أحمد (11075/1)ء مالك البيوع (19053) . 

. رواه الخمسة وصححه الترمذي / المنتقى مع شرحه نيل الأوظار ص١١؟ جه‎ )١( 

(؟) نفس المصدر . 

(54) ص *” جه مع التهذيب 


مه 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن » وعن أبي حنيفة ”© حواز ببع الرطب بالتمر نقدًا . 
أ دده 

وقال ابن رشد في بداية لمجتهد ' وأما احتلافهم في بيع الربري الرطب يجنسه من 
اليابس مع وحود التماثل في القدر والتناحز » فإن السبب في ذلك ما روى مالك عن 
سعد بن أبي وقاص أنه قال : ظ معت رسول الله يه يسأل عن شراء التمر بالرطب 
فقال رسول الله يل أينقص الرطب إذا حف ؟ فقالوا : نعم » فنهى عن ذلك 4# © 
فأخل به أكثر العلماء » وقال : لا يجوز بيع التمر بالرطب على حال . مالك 
والشافعي وغيرهما . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك » وحالفه في ذلك صاحباه . 
وسبب الخلاف معارضة ظاهر حديث عبادة وغيره له » واختلافهم في تصحيحه » 
وذلك أن حديث عبادة اشترط في الحواز فقط الممائلة والمساواة . وهذا يقتضي 
بظاهره حال العقد ؛ لا حال المآل » فمن غلب ظواهر أحاديث الربويات رد هذا 
الخديك . ومن عل .هذا اديت أضلًا بنصه ء قال : هر أمر زائد وتفسر الأأجادرت 
الربونات . ٠‏ تهل.. 

قال صاحب بدائع الصنائع من الحنفية 29 ولأبي حنيفة رحمه الله الكتاب الكريم والسنة 


المشهورة » أما الكتاب فعمومات البيع » من نحو قوله تعالى : 1 وَأَحَلَ ألَهُآلبِيعَ # © 


. بدائع الصنائع ص8/8١ جه‎ )١( 

(5) ض 188 جم 

(؟) الترمذي البيوع )١555(‏ » النسائي البيوع (484)ء أبو ذاود البيوع (7753) », ابن ماجه التجارات 
(5134)ء أحمد (1175/1)ء مالك البيوع (18205) . 

(4) ص 188 جه 

(ه) سورة البقرة آية : 8/ا؟ . 


(5) سورة التساء آية : 55 . 


إن 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


خض بدليل ؛ وقد حص البيع متفاضلًا على المعيار الشرعي » فبقي البيع متساويًا على 
ظاهر العموم . 
وأما السنة المشهورة فحديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت رضي الله 
عنهما » حيث حوز رسول الله يليه بيع الحنطة بالحنطة والشعبر بالشعير والتمر بالتمر 
مثا كثل عامًا مطلفًا من غير تخصيص وتقييد » ولا شك أن اسم الخنطة والشعير يقع 
على كل حنس الحنطة والشعير على اختلاف أنواعهما وأوصافهماء وكذلك اسم 
التمر يقع على الرطب والبسر ؛ لأنه اسم لتمر النخل لغة » فيدخل فيه الرطب 
واليابس والمذنب والبسر والمنقع .١ه‏ . 
ولا شك أن الحق ما ذهب إليه الأكثر والأئمة الثلاثة من عدم جواز بيع الرطب 
باليابس ؛ لأن غاية ما تمسك به الإمام أبو حنيفة رحمه الله عمومات تخصص بحديث 
النهي عن بيع الرطب باليابس » مع وحوب سد الدريعة المفضية إلى الربا . والله 
أعلم . 

«- النهي عن بيع الربوي بحنسه » ومغهما أو مع أحدهما من غير حنسهما » ويترحم له 
الفقهاء مسألة مد عَجْوَة ؛ لأن من صوره أن يبيع مد عجوة ودرهم » يمد عجوة 
ودرهم ونحو ذلك والأصل فيها # حديث فضالة بن عبيد قال : اشتريت قلادة يوم 
خيبر باثي عشر دينارًا فيها ذهب وخرز » ففصلتها فوحدت فيها أكثر من انْني عشر 
دينارًا » فذكرت ذلك للنبي ييهٌ فقال : لا يباع حي يفصل * 27 - رواه مسلم 9©» 
قال النووي : في هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حين يفصل » 


فيباع الذهب بوزنه ذهبًا » ويباع الآخر هما أزاد » وكذا لا تباع فضة مع غيرها 


5 


بفضة » وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة » والملح مع غيره ملح » وكذا سائر الربويات 


> النسائي الييوع ع1 أبو داود البيوع (لوعم)ء أحمد اانه‎ 2 )١531( مسلم المساقاة‎ )١( 
. )18/1١ ( (؟) صحيح مسلم مع شرح النووي‎ 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


بل لا بلد من فصلها ”© . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأصل مسألة مد عجوة 9© 


أن يبيغ مانا ربويًا جنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير حنسهما : فإن للغلماء في 
ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها : المنع مطلقًا » كما هو مذهب الشافعي "© ورواية عن أجل ©» 

والثاني : الحواز مطلقا » كقول أبي حنيفة ”2 ويذكر رواية عن أحمد . 

والثالث : الفرق بين أن يكن القضود .بيع الربرتي يتس متفاضلًا © أو لا يكون » وهذا 
مذهب مالك ”2 وأحمد " في المشهور عنه » ثم رحح القول القلث حيت قال فإن 
الصواب في مثل هذا القول بالتحريم » كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد . وإلا 
فلا يعجر أحذ في زبا الفضل أن يضم إلى القليل شيعا من هذا © انتهى . 


. شرح النووي على صحيخ مسلم الموضع السابق‎ )١( 

(1) قال في القاموس 55/4 والعجوة بالحجاز التمر المحشي وثمر بالمدينة . 
(؟) مجموع الفتاوى 451/59 -458 »ع وانظر مغ المحعاج 758/5 . 

(4) انظر الإتصاف 7/8 - 4" , 

(5) انظر حاشية ابن عابدين 578/4 

(1) انظر بداية انحتهد لابن رشد 158/5 . 

(7) انظر الإنصاف 0/5" , 

(0) مجموع الفتاوى 481/55 -8ه4 53011 . 


ا 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


ماذا يفعل من تاب من الربا 
التوبة مطلوبة وواحبة على العبد من كل ذنب في أسرع وقت ممكن قبل فوات أواها . 


قال الله تعاللى : +( إِنّما آلعَوبَهُ عَلَ الله إأذِيرت يَعَمَلُونَ الشوء يجَهَلة ثُّرٌ يَمُويُورتَ من 


يبوب اله عله وكارت أله علِيمًا حَكِيمًا 8 وَليْسَّتٍ التَوْبَةُ لأَذيرت 
يَعْمَلُونَ يعات حَمَنَ إذَا حَصرَ أَحَدَهْ الْمَوتٌ قَالَ إن تبت الْعن وَلَا الَذِينَ يَمُوبُورتَ وَهُمْ 


كُفَارٌ وتيك أَعَمَدنا هُمَ عَذَاا ليما ه »4 7" . 

واليا بن أعطل تريب بعد اعرف بالل , لير احد لاسي ليجات و فيسية بدي 
بالتوبة منه على من كان يتعاطاه . فإذا منّ الله على المرابي فوفقه فتاب » وقد تعامل بالربا 
فماذا يفعل للتخلض من أموال الربا ؟ 

إنه لا يخلوا من إحدى حالتين : 

الحالة الأولى : أن يكون الربا له في ذمم الناس لم يقبضه بعد » ففي هذه الحالة قد 
أرشده الله تعالى إلى أن يسترحع رأس ماله » ويترك ما زاد عليه من الربا فلا يستوفيه ممن 
هو في ذمته ؛ قال الله تعالى : 7 وَإن تُبَثْرَ فلكم رُءُوسُ أَمْولِكُمْ لا تَظَلِمُورتَ ولا 
تلوت © 4 ” . 

قال الإمام القرطبي رحمه الله : " روى أبو داود ”© عن سليمان بن عمر عن أبيه قال : 
© سمعت رسول الله يلد يقول في حجة الوداع : ألا إن كل ربا الجاهلية موضوع » لكم 


رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون # © , 


. 18 © ١1/ : سورة النساء الآيتان‎ )١( 

, 51/9 : سورة البقرة آية‎ )١( 

() سنن أَبي داود . 

(4) الترمذي تفسير القرآن (9"080) » أبو داود البيوع (4) ء ابن ماجه المناسك (8ه.8) 


572 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


فردهم تعالى مع التوبة إلى رءوس أموالهم » وقال هم : ( لا تظلمون ) في أخذ الربا » 
( ولا تظلمون ) في مطل ؛ لأن مطل الغ ظلم » فالمعى : أنه يكون القضاء مع وضع الربا 
إلى أن قال قوله تغالى : 7 وإن تُبَثْرَ فلكم رُمُوسنْ أَمْولِكُ 4 2 

تأكيذا لإيطال ما لم يقبض منه » وأحذ رأس المال الذي لا ربا فيه ”© .. وقال الإمام 
ابن القيم : «( وإن تبر فََكُحْ رموس أمْوَلِكُمْ 4 ”" يعني إن تركتم الربا وتبتم إلى الله 
منه » وقد عاقدتم عليه فإنما لكم رءوس أموالكم لا تزادون عليها فتظلمون الآحذء ولا 
تنقصون منها فيظلمكم من أخذها . فإن كان هذا القابض معسرًا » فالواحب إنظاره إلى 
ميسرة » وإن تصدقتم عليه وأبرأتموه فهو أفضل لكم وخير لكم © , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه أن التراضي بين الطرفين على فعل محرم 
لا يبيحه قال : وهذا مثل الربا ؛ فإنه وإن رضي به المرابي وهو بالغ رشيد لم يبح ذلك ؛ لما 
فيه من ظلمه . وهذا له أن يظالبه بما قبض منه من الزيادة ولا يعطيه إلا رأس ماله » وإن 
كان قد بذله باختياره 29 , 

وقال أيضًا : وهذا المرابي لا يستحق في ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره . فأما 
الزياذات فلا يستحق شيئًا منها » لكن ما قبضه قبل ذلك بتأويل يعفى عنه » وما بقي له 
في الذمم فهو ساقط ؛ لقوله تعالى : 8 وَدَرُوا مَا يَىَ مِنَ الريَوا #4 "© . والله أعلم 9 , 

الحالة الثانية : أن يكون التائب من الربا قد قبضه . وتجمعت عنده أموال منه » 


والفتوى ف هذا خطيرة جدًا - وأنا أنقل في هذا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 


. 71/8 : سورة البقرة آية‎ )١( 

. ) 1778/9 ( تفسير القرطني‎ )١( 

() سورة البقرة آية : 1/9؟ . 

(4) التفسير القيم لابن القيم ( ١1/1‏ -9لا١‏ ) . 
(ه) مجموع الفتاوى ( 1١١5/181١‏ ). 

(1) سورة البقرة آية : 1/8؟ . 


07 مجموع الفتاوى ( 75 ]بم ). 


1 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


رحمه الله ؛ حيث قال : ( قاعدة ف المقبوض بعقد فاسد » وذلك أنه لا يخلو إما أن يكون 
الغاقد يعتقد الفساد ويغلمه » أو لا يعتقد الفساد ؛ فالأول يكون بمتزلة الغاصب » حيث 
قبض ما يعلم أن لا يلكه » لكنه بشبهة العقد » وكون القبض عن التراضي » هل يكلكه 
بالقبض أو لا يملكه ؟ أو يفرق بين أن يتصرف فيه أو لا يتصرف ؟ 

هذا فيه خلاف مشهور في الملك . هل يحصل بالقبض في العقد الفاسد ؟ وأما إن كان 
العاقد يعتقد صحة العقد » مثل أهل الذمة فيما يتعاقدون بينهم من العقود المخرمة في دين 
الإسلام » مثل بيع الخمر والربا والخترير » فإن هذه العقود إذا اتصل يما القبض قبل 
الإسلام والتحاكم إلينا أمضيت هم ؛ ويملكون ما قبضوه ها بلا نزاع ؛ لقوله تعالى : 
يَايْهَا انر اموا توا الله وَدَرُوا مَا يق م از إن شر تُؤيِينَ هع 4 2 . 


فأمر بترك ما بقي » وإن أسلموا أو تحاكموا قبل القبض » فسخ العقد. ووحب رد 


المال إن كان باقيًا » أو بدله إن كان فائًا » والأصل فيه قوله تعالى : 7 يَتايُهَا ألَّذِيرتَ 
اكوا الله ودويا 216 مِنَ اليا إن كُدثم مُؤْمِيينَ 2 4 " إلى قوله : 8« وَإن تبثم 


(2 


كم روس أمْولِكُمْ لا تظلفوت ولا نظلموت 2 4 

أمر الله تعالى برد ما بقي من الربا في الذمم » ول يأمر برد ما قبضوه قبل الإسلام » 
وحعل لحم مع ما قبضوه قبل الإسلام رءوس الأموال » فعلم أن المقبوض بهذا العقد قبل 
الإسلام يلكه صاحبه . 

أما إذا طرأ الإسلام وبينهما عقد ربا فينفسخ ؛ وإذا انفسخ من حين الإسلام استحق 
صاحبه ما أعطاه من رأس المال ؛ ولم يستحق الزيادة الربوية الي لم تقبض . ولم يجب عليه 
من رأس المال ما قبضه قبل الإسلام ؛ لأنه ملكه بالقبض في العقد الذي اعتقد صحته » 
وذلك العقد أوجب ذلك القبض . فلو أوجبناه عليه لكنا قد أوحبنا عليه رده » وحاسبناهة 
)١(‏ سورة البقرة آية : 51/4 . 


. سورة البقرة آية : 1/8؟‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية : 51/5 . 
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به من رأس المال الذي استحق المطالبة » وذلك خلاف ما تقدم » وهكذا كل عقد اعتقد 
المسلم صحته » بتأويل من احتهاد أو تقليد ؛ مثل المعاملات الربوية الي يبيحها بجخوزوا 
الخيل » ومثل بيع النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد صحته » ومثل بيوع الغرر المنهي عنها 
عند من يجوز بيعها . 

فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة » لم تنقض بعد ذلك » لا 
بحكم ولا برحوع عن ذلك الاحتهاد . انتهى 9" . 

وحاصل هذه القاعدة أن الشيخ يفرق بين من قبض مانًا بعقد فاسد يعتقد صحته 
كالكافر الذي كان يتعامل بالربا قبل إسلامه » أو تحاكمه إلينا » وكالمسلم إذا عقد عقدًا 
عنتلقًا فيه بين العلماء » وهو يرى صحته ؛ أو يقلد من يرئ صحته » فهذا النوع من 
المتعاقدين يلك ما قبضه . 

أما من تعامل بعقد مختلف في تحريمه وهو لا يرى صحته » أو بعقد بجمع على تحرعه » 
فما قبضه يبموحب ذلك العقد » فهو فيه كالغاصب حيث قبض ما يعلم أنه لا يعلكةه . 
ويقرب مما ذكر الشيخ » ما قاله ابن القيم في كسب الزانية حيث قال : فإن قيل ما 
تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت ؟ هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه ؟ أم 
يطيب ها ؟ أم تتصدق به ؟ 

قيل : هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام » وهي أن من قبض ما ليس له 
قبضه شرعًا » ثم أراد التخلص منه : فإن كان المقبوض قل أخد بغير رضى صاحبه ولا 
استوق عوضه رده عليه . فإن تعذر رده عليه قضى به ديا يعلمه عليه » فإن تعذر ذلك 
رده إلى ورثته فإن تعذر ذلك تصدق به عنه ؛ إلى أن قال : وإن كان المقبوض برضى 
الدافع » وقد استوق عوضه النحرم ؛ كمن عاوض عن حمر أو خخترير» أو على زنى أو 
فاحشة » فهذا لا يجب رد العوض على الدافع ؛ لأنه أخرحه باختياره واستوق عوضه 


حرم » فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض ؛ فإن ف ذلك إعانة له على الثم 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( 511/59 515). 
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والعدوان » وتيسير أصحاب المعاصي عليه . إلى أن قال : ولكن لا يطيب للقابض أكله 
بل هو خحبيث . فطريق التخلص منه . وتمام التوبة بالصدقة به » فإن كان محتاحًا إليه فله 
أن يأحذ قدر حاحته » ويتصدق بالباقي » فهذا حكم كل كسب عبيث لخبث عوضه 
عينًا كان أو منفعة » ولا يلزم من الحكم بخبته وحوب رده على الدافع » فإن الببي كَل 
حكم بخبث كسب الحجام » ولا يجب رده على دافعه . ”" انتهى . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 7" على قول الأصحاب المقبوض بعقد 
فاسد أنه مضمون على القابض كالمغصوب : أقول واختار الشيخ تقي الدين أن المقبرض 
بعقد فاسد غير مضمون . وأنه يصح التصرف فيه ؛ لأن الله تعالى لم يأمر برد المقبوض 
بعقد الربا بعد التوبة » وإنما أمر برد الربا الذي لم يقبض . وأنه قبض برضى مالكه ؛ فلا 
يشبه المغصوب » ولأن فيه من التسهيل والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقيف 
توبته على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشقت . والله أعلم . 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار على قوله تعالى : 1 كَمَن جَاءَهُم مَوَعِظَةُ 
ين رَبَهِ- فَاَنتهَى فَلَهُه مَا سل 4 ”© . 

أي : فمن بلغة تحريم الله تعالى للربا ويه عنه فترك الربا فور بلا تراخ ولا تردد انتهاء عما 
فى الله عنه ؛ فله ما كان أخذه فيما سلف من الربا » ولا يكلف رده إلى من أخذه منهم » بل 
يكنفي منه بأن لا يضاعف عليهم بعد البلاغ شيئًا . " وأمره إلى الله " يحكم فيه بعدلة » ومن 
العدل أن لا يؤاخد يما أكل من الربا قبل التحريم وبلوغه الموعظة من ربه ”2 . اتتهى . 

أقول : ولعلنا من هذه النقول نستفيد أن من تاب من الربا وعنده أموال جتمعة منه - 


فإن هن مقتضى التوبة الإمساك والتوقف عن التعامل بالربا إلى الأبد » ولا يرد الأهوال 


(0) زاد المعاد ( 005/4ا/ى/) . 
(؟) الفتاوى السعدية ص7.* 
(") سورة البقرة آية : 8/ا؟ . 


(4) تفسير المنار ( 94/51007/9 ) . 
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الربوبة إلى من أخذها منهم ؛ لأن هذا يعينهم على المراباة مع غيره بحيث يستغلونه في ذلك 
- ولا يأكل هذه الأموال الربوبة ؛ لأنها من كسب عبيث » ولكن يتخلص منها بالتصدق 
يما أو جعلها في مشاريع خبرية . 

وت الدرر السنية في الأحوبة النجدية ”© حواب للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ رحمه الله قال فيه : ( إذا وقع عقد فاسد في معاملة في الإسلام قد انقضت 
بالتقابض » فيظهر ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في آية في الربا في قوله تعالى : 8 فَلَُم 
عا ملت وا نفدل أكر 4 29 قاقتصى أن السالف للعايض ‏ بوآن آمرةيزق اليس العرع 
فيه أمر » وذلك أنه لما جاءه موعظة من ربه فانتهى » كان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة 
عليه أمره إلى الله إن علم من قلبه صحة التوبة » غفر له وإلا عاقبه » ثم قال 2 تقو أللَدَ 
وَدَرُوأ مَا يقىَ مِنَ ألرََأ إن كُنثم مُؤَميِنَ 9ت 4 ”" . فأمر بترك الباقي ولم يأمر برد المقبوض 
وقال : #8 وَإن تُبَثْرَ فلكم رُُوسْ أَمْولِحُمْ لا نَظلِمُونَ ولا تُظلمُوت © 4 
إلا أنه استثى منها ما قبض ؛ وهذا الحكم ثابت في حتق الكافر إذا عامل كافرًا بالربا 
وأسلما بعد القبض وتحاكما إلينا » فإن ما قبضه يحكم له به كسائر ما قبضه الكافر 
بالعقود الي يعتقدون حلها . وأما المسلم فله ثلاثة أحوال : 

- تارة يعتقد حل بعض الأنواع باحتهاد أو تقليد . وتارة يعامل بجهل ولا يعلم أن 
ذلك ربا محرم . وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرم . 


لذ 


أما الأول والثاني ففيه قولان إِذا تبين له فيما بعد أن ذلك محرم » قيل : يرد ما قبض 
كالغاصب » وقيل : لا يرده وهو أصح إذا كان معتقدًا أن ذلك حلال » والكلام فيما إذا 


كان مختلفًا فيه مثل الحيل الربوية » فإذا كان كافرا » إذا تاب يغفر الله ما استحله ويباح له 


(01) جه ص !لاملا , 
)١(‏ سورة البقرة آية : ه/ا؟ , 
("؟) سورة البقرة آية : 8/ا؟ . 


(4) سورة البقرة آية : 5/ا؟ . 
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ما قبضه » فالمسلم إذا تاب أولى أن يغفر له إذا كان أذ بأحد قولي العلماء في حل 
ذلك » فهو في تأويله أعذر من الكافر في تأويله . وأما المسلم الجاهل فهو أبعدء لكن 
ينبغي أن يكون كذلك ؛ فليس هو شرًا من الكافر » وقد ذكرنا فيما يتركه من الواحبات 
الي لم يعرف وجوها ؛ هل عليه قضاء ؟ على قولين أظهرهما لا قضاء عليه » إلى أن قال : 
فمن فعل شينًا لم يعلم أنه مخرم ثم علمه لم يعاقب . 

وإذا عامل يبمعاملات ربوية يعتقدها جائزة » وقبض منها ثم حاءه موعظة من ربه 
فانتهى » فله ما سلف ولا يكون شرًا من الكافر . والكافر إذا غفر له ما قبضة لكونه قد 
تاب فالمسلم بطريق الأولى ؛ والقرآن يدل على هذا بقوله : 9 فَمَن جَاءَمْ مَوَعِظَةٌ ين 
رب فَأنتَهَ قله ما سَلَنَ 4 ”© وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ريه فانتهى » فقد 
حعل الله له ما سلف التهى . 

- لكن هذا الكلام ينصب على الكافر إذا أسلم وعنده أموال قد قبضها بطريق 
التعامل الربوي » والمسلم الذي تعامل ببعض المعاملات المختلف فيها هل هي من الربا أو 
لا أو الكوته. تجهل الربا » :وقنِض كتوحبها مانا تحصل الديه » ثم تبين اله أنها من الريا تاب 
منها » وتبقى قضية المسلم الذي تعامل بالربا متعمدًا » وهو يعلم أنه رباء ثم تاب منه وقد 
تحصل لديه منه مال فهذا موضع الإشكال ؛ ولعل الحل هذا الإشكال أن يتصدق به ولا 
يرده للمرابين » كما ذكره ابن القيم في الكلام الذي نقلنا عنه في مهر البغي - والله أعلم 
- لكن لا يستمر على التعامل بالربا » ويقول : أتصدق به ؛ لأن هذا لا يجوز له بعد 


التوبة . 


. 51/8 : سورة البقرة آية‎ )١( 
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الخاتمة 

تبين لنا ثما سبق شدة تحريم الربا وخطورته » وأن آكله والمعين على أكله كلاهما 
ملعون على لسان رسول الله يله وأن الوسائل المفضية إليه تأحذ حكمه في التحريم والإثم » 
وأن من استباحه فهو كافر . ومن أكله مع الإقرار بتحريمه فهو فاسق » وقد عرفتا ما الربا 
وما الأشياء الي يدخلها . 

فيجب على المسلم الابتعاد عنه والتحرز منه ؛ لأنه قد كثر الوقوع فيه في هذا الزمان 
لما طغت المادة » وضعف المسلمون وفشا الجهل بأحكام الدين » وقد أخبر الببي يه بذلك 
فيما رواه أبو هريرة ذه أنه قال  :‏ ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل 
الربا » فمن لم يأكله أصابه من غباره # 27 ”© قال المتاوي © في شرح هذا الحديث : 
( ليأتين ) اللام حواب قسم محذوف » ( على الناس زمان لا يبقى منهم ) أي : من الناس 
( أحد إلا أكل الربا ) الخالص ء ( فإن لم يأكله أصابه من غباره ) أي : يحيق به ويصل 
إليه من أثره ؛ بأن يكون م وكنًا » أو متوسطًا فيه » أو كاتبًا أو شاهدًا أو معامنًا المرابي أو 
من عامل معه وخخلط ماله تماله . ذكره البيضاوي » إلى أن قال : وق رواية ( من بخاره ) 
وهو ما ارتفع من الماء من الغليان كالدحان والماء لا يغلي إلا بنار توقد تحته » ولما كان 
المال المأكول من الربا يصير نارًا يوم القيامة يغلي منه دماغ آكله » ويخرج منه بخار ناسب 
جعل البخار من أكل الربا » والبخار والغبار إذا ارتفع من الأرض أصاب كل من حضر . 

ووجه النسبة بينهما أن الغبار إذا ارتفع من الأرض أصاب كل من حضر »ء وإن لم 
يكن أثاره كما يصيب البخار إذا انتشر من حضرء وإن لم يتسبب فيه» وهذا من 


معجزاته يد فإن من تأمل حال الناس اليوم أدرك مصداق هذا الحديث الشريف » وذلك 


. )455/5( النسائي البيوع (35 4) » أبو داود البيوع (7891) » ابن ماجه التجارات (//1؟؟) » أحمد‎ )١( 
. (؟) رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما‎ 


(؟) فيض القدير . 


54 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


أنه لما فاضت الأموال وتضخمت فٍ أيذي كثير من الناس وضعوها ف البنوك الربوية » 
فأصابهم من الربا ما أصاهم » فمنهم من أكله ومنهم من لم يأكله لكن أعان على أكله 
فأصابه من غباره . والله المستعان . 

اللهم أغننا بحخلالك عن حرامك » واكفنا بفضلك عمن سواك » وقتعنا عما رزقتنا » 
وبارك لنا فيما أعطيتنا . 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيئًا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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فهرس الآيات 
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو ووو 
الذين يأكلون الربا لا يقرمون إلا كما يقرم الذي يتخبطه الشيطانه. ٠م 21٠١‏ 115 2015 251 


كى لاتء > 


الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند 0007 
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب مح سس ين 91 
جماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 01-0000008 
فإن لم تفعلوا فأذنوا يتحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رعوس أموالكم... 186 ؟ى ععى وى ماد 
فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم عن سبيل مهست 15 
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين دوف سس اميه 019 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا جيتع بم قاة معط لق 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه 00 
وإن طلقعموهن من قبل أن قسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف ما فرضتم اسم دعن بي 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خبر لكم إن كنتم تعلمون مم موصو 1 
وما آتيعم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم رسي ميو مع تحط قا 
وما لكم ألا تأكلوا ثما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم 4 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه 11 
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ممم ع سم اع راي 
ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 1[ 0000 


ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله 


ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون [ | ز ز ز ز ز 0 100101 
ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا اهدي 1 0ك 
ياأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم ش50 ,صشطصشضغ ظ<ظ شظظغإ 
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم 0 


رف 
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فهرس الأحاديث 

5" زنية 0099011 [ |[ |[ |[ |[ [ 1 1 121 1 1 1 ]> ]1 1 7غ 
أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يعوب 1 00 
إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها. عس ا 99 
إذا تبايعتم بالعينة؛ وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع: وتركتم الجهاد؛ ا اع لاه اكع تدج 
إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك 000000 ا ا 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا د11 1 00771 
الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير: والعمر اده واج افا انها ا 6 17 
الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه 10118 1[ 1 0001 
الطعام بالطعام مثلا بمثل .. لك 
أمري رسول الله أن أبيع غلامين أخوين: فبعتهما وفرقت بينهماء فدكرت م ا 17 
أن النبي رخص في العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أو خمسة ويج ووت ج عيمه و عو 01 
أن النبي رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا ااا 
أن النبي فى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم لشف ع فط 12101 
أن النبي فى عن بيع اللحم بالحيوان .---_-_ز_زززذ 010 1 0ك 
أن النبي فى عن بيع المضطر 0013117 ان 
أن درهما من ربا أشد من 1" زنية في الإسلام ممح مسيج مجموو ع عم تج« مونب وسوس جد نس 1111/7 
أن رسول الله استعمل رجلا على خيبر فجاءه بعمر جنيب؛: فقال رسول الله م 90 
أو من يعلم أن يتخذه خمرا 00 00 
بع الجمع بالدراهم: ثم اتبع بالدراهم جنيبا 0[ 1 ز[ 1[ اك 
حديث جابر قال أتيت النبي وكان لي عليه دين: فقضاي وزادي آذ 00 
حديث فضالة بن عبيد قال اشتريت قلادة يوم خيبر بائني عشر دينارا فيها 0100111111 
خي ركم أحسنكم قضاء 00131 ااانا 
رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلوفها رطبا اف م مو 107 
ممعت النبي يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا #ندع عميه بيجع عنعة بأ 15 
رسول الله يسأل عن اشتراء التمر بالرطبء؛ فقال لمن حوله أينقص الرطب 000 من 
رسول الله يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله أينقص الرطب 0000 
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معت رسول الله يقول ني حجة الوداع ألا إن كل ربا الجاهلية موضوع: لكم م /301 
سيأيَ على الناس زمان يعض المزمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك ء آذ 200007000000 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعرا كيف شئتم, إذا كان يدا بيد امسو عامسو فو ووو اللي 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن 5ب اا 00 
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدئ الحيل 09 1 0001 
لا ربا إلا في النسيئة . 200 
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك 0 
لعن رسول الله في الخمر عشرة عاصرهاء ومعتصرهاء وشاركاء وحاملهاء والحمولة 000 
لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان عن فاه تت اللا 1 
ليأنين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الرباء فمن لم يأكله 0001001 
ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحداء وما كيل فمثل ذلك فإذا اخغلف النوعان ممت هه 81 
من حبس العنب أيام القطاف؛ حتى يبيعه من يهودي أو ثمن يتخذه خمراء فقد 0000 
من فرق بين والدة وولدها فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة ا 1 ذا 
فى رسول الله عن المزابنة؛ أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان خلا بعمر ل صمض م ماحد امي 1 1 
هذا ما حرم الله ورسوله 111 1[ ز ز[ز[ز[ ز[ز ز ز ز[ ز ز[ ز ز [ 1 1000007 
وعن كل ثر ببخرصه يز ز ذ ذ ز ذزذ0ذ 1111 1 1111 
وقد كنت أسمع النبي يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل ا 0000 
يأ على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع 1 071 
يدا بيد |[ | |[ |[ |[ |[ |[ 1 1 2 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0007 


نكا 


الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية 


مقارنة بين ربا الدسيئة وربا الفضل ةذ زا 
الأشياء التي يجري فيها الربا 31199909-90-9011 3*3 غط«1 
تحريم الوسائل والحيل الربوية لوتووو فمطوايك او وتوران اوطواي كاد دوزو روزي جره الووورع ورور فوشواو عر 2177 
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ماذا يفعل من تاب من الربا 000 1 1 1 ااا 
الخاتمة عجره يك بترتيو 3 مسار رب اع ود و فض جه طون نزو ال حا طايه سداد 001 
المراجع لطن هته ع هاف ا ااه طم اع عاق ا ل عع قال اه ال 6 لاه لا اع قمعا ال عل قا ع انق ا قا 19/1 
فهرس الآيات 0يةز ةز < ز ةذ ز ز زذز[ ز ز ز < <ز ز<ز ز ز9زز00000000 | |[ [ز ز[ ز [ ز زذز ذا 
فهرس الأحاديث تا علا لعاف شعت لال عا ا لا كاز ا ا ال ف ا قل ا ا سق اط عع أ 
الفهرس 10111 001 


/ا/ع 


